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وعرفانشكــر   

 

ِ  ) :قال تعالى رَ فإَنِه كُرُ لِنفَْسِهِ  وَمَن كَفَ إنِهمَا يَشْ فَ  ن يشَْكُرْ وَمَ وَلَقَدْ آتيَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ لِِلَه

 َ  (12( )لقمان غَنيٌِّ حَمِيد   اللَه

 "الله عز وجل م يشكر الناس، لم يشكرمن ل"وسلم:وقال رسول الله صلى الله عليه           

ي وأن أعمل صالحا ترضىاه وأدخلني اوعلى والد علىربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت  

 برحمتك في عبادك الصالحين

سة ه الدراهذ به من إتمام على ما أكرمنا ملئ السماوات والأرضحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا ن

  رجو ان تنال رضاه.التي ن

 :الشكر وعظيم الامتنان الى كل منتوجه بجزيل ن

 بالإشراف علىالكريم  لتفضلهحليم لعروسي حفظه الله واطال في عمره  :الدكتور الفاضل 

 .ه الدراسةهذ ه الدراسة وتكرمه علينا بالنصح والتوجيه حتى إتمامهذ

  فاضلة المناقشا رئيسا والدكتورة الفاضل رحال جمال  الكرام: الدكتورالمناقشة أعضاء لجنة

 صفرة بشيرة مناقشا حفظهما الله لتفضلهما بقبول مناقشة هده الدراسة.

 مل من كما نشكر كل من قدم لنا يد العون والمساعدة من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا الع

مة طيبة أو دعاء كريم ونخص بالدكر الأخ سعداوي موسى قريب أو من بعيد ولو بكل

 والاخت لامية بن عمر

 لى أيديهمعتذة الدين تتلمذنا ين قدموا لنا يد المساعدة، والأساساتذة والمؤطرين الذجميع الأ 

تور يحي طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الدكمنهم الكثير، وكل الزملاء  واخذنا
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 :مقدمة

لال هذا خإذ يتولد من  المرتفقين؛ والمباشر معتمتاز المرافق العامة بخاصية الاحتكاك الدائم 

 التي أنشئ وحصول المرتفق على الخدمة إشباعها،الاحتكاك تقديم المرفق العام للخدمة العمومية المراد 

 المرفق لأجلها.

كل  مع والتكيفهذه العلاقة تستوجب أن يبق المرفق العام مستمرا في أداء مهامه قابلا للتطور 

 مساواة.المستجدات التي تعرفها البيئة التي يسعى لإشباع حاجات المرتفقين فيها بناءا على مبدأ ال

لنجاعة توفرها لتحقيق ا والتي ينبغيي يقوم عليها المرفق العام تشكل هذه المبادئ الأسس الت

 العام لضمان ما أنشئ لأجله. وكفاية المرفقالمراد الوصول إليها 

لى عغير أن الواقع العملي قد يضع بعض المرافق العامة على المحك عند تطبيق هذه المبادئ 

وق يتعارض في بعض الأوضاع مع حق ي قدوالذأرض الواقع، خاصة ما تعلق منها بمبدأ الاستمرارية 

 الحق في الإضراب. وعلى رأسهايقرها الدستور 

ة قد يجد الحق في الإضراب سهولة في التطبيق في المرافق العامة الاقتصادية نظرا لطبيع

نظيمها أو في حين أن المرافق العامة الإدارية تكتسي أهمية خاصة سواء من حيث ت تقدمها،الخدمة التي 

رافق يث طبيعة الخدمة التي تقدمها و هو ما يستوجب تنظيما خاصا لحق ممارسة الإضراب في الممن ح

 العامة الإدارية.

ية فإذا كان الإضراب ينصرف إلى توقف العامل عن أداء مهامه في المرافق العامة الاقتصاد

فق ما هو والعامة الإدارية فق افإنه يقوم على التوقف المؤقت للموظف العمومي عن أداء مهامه في المر

ه ، مقرر قانونا ، أي أن الموظف العمومي الذي يعتبر روح المرفق العام والمحرك الرئيسي لنشاط

ل ارة من خلاوالمنفذ للبرامج المسطرة فيه من قبل السلطة التنفيذية يجابه وضعا معينا بالضغط على الإد

لمالية ، اه ، و بذلك فإن كافة العناصر المادية و توقيف الخدمة المراد إشباعها عن طريق المرفق ذات

 المكونة للمرفق ، في غياب الموظف العمومي تعتبر مجرد وسائل لا جدوى منها.

ق أكدته كل المواثي وهو ما حقه،يضمن للموظف العمومي الدفاع عن  –الإضراب  –هذا الحق 

  ام وقواعدانات الدولية انبثقت عنها احكالدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الموظف وكل هذه الضم
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 ة بالحقوقدستورية مطابقة ومؤكدة لما انتهجه المجتمع الدولي الاعتراف للموظفين في الدفاع والمطالب

يق مصالح في نفس الوقت يعتبر الإضراب سلاحا ذو حدين إذ أنه وسيلة لتحق المهنية،المتعلقة بالحياة 

 خطيرة في مجابهة الإدارة العامة من جهة ثانية.   و أداة جهة،الموظف العمومي من 

اعترف المشرع الجزائري بهذا الحق وكرسه دستوريا ونظمه في نصوص تشريعية كان أخرها 

اب، الذي ، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضر08-23القانون 

د لإضراب، حيث رسم الإطار القانوني له من خلال تحديتناول في الباب الثالث منه ممارسة حق ا

ثلة ضمانات وإجراءات ممارسته، وذلك بهدف حماية المصلحة الخاصة للموظف والمصلحة العامة المتم

 في ضمان السير الحسن للمرفق العام. 

لأهمية دراسة حق الإضراب في مجال الوظيفة العامة وانعكاسات ممارسته على الموظفين 

نظيم تين وغير المضربين وعلى المصلحة العامة والمرفق العام، فقد حاولنا البحث في كيفية المضرب

 ته فيممارسة هذا الحق من خلال التعرف على الضمانات المحيطة به والإجراءات المتبعة لممارس

المجتمع  ناتبرز أهمية هذه الدراسة في إمكانية الاستفادة منها، خاصة الإطار القانوني المحدد له، و 

ون ذا الحق دالوظيفي بحاجة الى ثقافة قانونية، وذلك لمعرفة الضمانات والإجراءات القانونية لممارسة ه

ئة فالانحراف به عن الهدف الذي أنشئ لأجله، نظرا لأن الإضراب هو وسيلة فعالة ومؤثرة تملكها 

القانوني، حيث يمارس  يخرج عن إطاره ألاالموظفين، وأسلوب حضاري يمارس بصفة سلمية شريطة 

ية، كما بصفة جماعية بعد نفاذ الطرق الودية لتسوية المنازعات الوظيفية بهدف تحقيق المطالب المهن

 يمكن ان يستفيد منه الطلبة من خلال تزويد المكتبة بهذا المرجع.

الهدف من هذه الدراسة يكمن خاصة في إبراز الإطار القانوني لممارسة حق الإضراب في 

لمشرع اائر، ومعرفة مدى تأثيره على العلاقة الوظيفية، فضلا على معرفة الحدود التي ضبط بها الجز

مسالة الجزائري ممارسة حق الإضراب تحقيقا لضمان السير الحسن للمرفق العام، وكذا الوقوف على ال

 التأديبية والجزائية في حالة ارتكاب الموظف المضرب خطا جسيما يستوجب المساءلة.

في معالجة موضوع  الدوافع التي أدت بنا الى اختيار دراسة هذا الموضوع، رغبتنامن 

لإضراب االإضراب في قطاع الوظيفة العامة وإعطائه القدر اللازم من الاهتمام الخاص، وذلك لما لحق 

 تحقيق من أهمية بالغة من طرف التنظيمات النقابية المنظمة لهذا الحق وكوسيلة فعالة للموظفين في

 رع في المش مطالبهم المهنية، فضلا على الرغبة في معالجة هذا الموضوع وذلك بإبراز نقاط استحدثها
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 من مواضيع الساعة، البالغة الأهميةالى كون هذا الموضوع  بالإضافة، 08-23القانون الجديد 

ياسية عية والسوالمطروحة بقوة على الساحة الدولية والوطنية نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتما

 والثقافية التي يشهدها الفرد والمجتمع الدولي الوظيفي.

 بناءا على كل ما سبق عالجنا هذا الموضوع وفق الإشكالية التالية:

ى ضوء علر الإضراب للموظف العام في الجزائفيما تتمثل المقاربة الجديدة لممارسة حق 

 ؟08- 23 القانون

ئة فركزنا في هذه الدراسة على ممارسة هذا الحق من طرف للإجابة على هذه الإشكالية، فقد 

الموظفين، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي من خلال الخوض فيما تضمنته الأحكام والأطر 

 تحليللتحليلي من خلال القانونية المنظمة والمكرسة لحق الإضراب. فضلا على الأخذ بالمنهج ا

 عنا بالمنهج المقارن كلما استدعت لضرورة لذلك.ستإ النصوص القانونية وتحليلها، كما

تعالج  الموضوع نجد بعض الدراسات الأجنبية التي هذابالرجوع الى الدراسات السابقة حول          

 هذهموضوع الاضراب بصفة عامة سواء في قطاع الوظيفة العامة او قطاع العمل، ولكن مع قلة 

في  المراجع في التشريع الجزائري المتعلق بقانون الوظيفة العامة والتركيز على موضوع الاضراب

 قانون العمل. 

وظيف "تحت عنوان الاضراب في ال شوقي بركاني" ـالدراسات رسالة ماجستير ل هذهمن بين          

دى تأثير رية المرفق العام ومالعمومي تخصص الإدارة العامة، تطرق من خلالها الى أهمية مبدا استمرا

 المبدأ. هذاالاضراب على 

"تحت عنوان الضمانات  عويسات لحسنماستر ل" مذكرةكما هناك دراسة أخرى وهي          

 القانوني والضوابط القانونية لممارسة حق الاضراب في الوظيفة العامة، عالج من خلالها ابراز الإطار

 على العلاقة الوظيفية.لممارسة حق الاضراب ومدى تأثيره 

واجهتنا خلال انجاز هذا البحث بعض العراقيل والصعوبات التي قد تعد من المحفزات التي 

تجعل الباحث يواجه أي نوع من المشكلات مهما كانت ،وابرز مشكلة واجهتنا في إعداد هذا العمل 

وطنية ،مما جعلنا نعتمد المتواضع هي ندرة الدراسات القانونية والمراجع المتخصصة خاصة منها ال

بشكل أساسي على القوانين الداخلية والمراجع العامة المتعلقة بممارسة حق الإضراب في قانون العمل 
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وإسقاطها على قانون الوظيفة العامة بما يتناسب معها، إذ اغلب الدراسات التي كتبت في هذا الموضوع 

 القطاع العام.كانت تخص القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي أكثر من 

من خلال ما سبق تجدر الإشارة الى انه لدراسة هذا الموضوع والاجابة عن الإشكالية 

ب في الفصل الأول خصصناه للإطار العام لحق الاضرا فصلين،اولنا هذا البحث في المطروحة، فقد تن

لتشريع الاضراب في االتشريع الجزائري، اما الفصل الثاني تطرقنا من خلاله الى إجراءات ممارسة حق 

 الجزائري.

 

 



 

 

 :الأولالفصل 

الإطار العام لحق الإضراب 

 في التشريع الجزائري
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 العام لحق الاضراب في التشريع الجزائري : الإطارالاولالفصل 

 

ملن  كون صاحب العملل يتمتلع بمركلز قلوي يمكنله ،مراكز أطرافها بعدم تكافؤتتميز علاقات العمل 

 فرض شروطه على العملال اللذين يحلاولون الحصلول عللى حقلوقهم علن طريلق الوسلائل التلي يكفلهلا لهلم

 القانون.

 ،ليهملالك الطلرفين أو أحلدإلا أنه قد تعجز هذه الوسائل على إيجلاد حللول وتسلويات متناسلبة لصلالح 

لتوصلل التلي يمكلن لعدم الاقتناع بالحلول المقترحة أو عدم تنفيذها أو عدم الوفاء بلالوعود والاتفاقلات ا إما

عليلة وملن ثلم أضلحت الحاجلة إللى وجلود وسليلة قانونيلة أخلرى أكثلر فا ،إليها علن طريلق التسلوية الوديلة

عتللراف ا لإعلادة التللوازن لهللذه العلاقللة، لللذا وجللد العمللال ضللالتهم لإعللادة هللذا التللوازن فللي الإضللراب بعللد

 مع تأكيده على ضمان سير المرفق العام. ،المشرع الجزائري بهذا الحق

حلق  اهيلة تطرقنلا فيله إللى م (الأول ، )المبحثى مبحثينلدراسة هذا الحق قمنا بتقسيم هذا الفصل إل

 ق العام.السير الحسن للمرفوتأثير الاضراب على ضمانات تناولنا فيه  (المبحث الثاني) أما الإضراب،
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 .المبحث الأول: ماهية حق الإضراب

يلة لعلاقلات النتلائج الطبيع إحلدىلكونها  ،من المسائل الجوهرية العمل تعدالنزاعات الجماعية في  إن

لتلي تحلدث احكلم المتغيلرات ب وأيضلا، أهدافهابحكم المصالح المتناقضة والمتضاربة بين  ،العمل الجماعية

غلرض ظاهرة عالمية توجد في اغللب اللدول ولهلذا ال الإضرابيعد  الأساسفي مصالح العمل، وعلى هذا 

طلبلين، م إللىفلي هلذا المبحلث اللذي قسلم بلدوره و بله،تناول دراسته من كل الجوانب الململة نس ،ولتنظيمه

 هخصلللص لدراسلللة عناصلللر (الثلللانيالمطللللب أملللا )الإضلللراب، خصلللص لمفهلللوم حلللق  (الأولالمطللللب )

 .وأنواعه

 

 المطلب الأول: مفهوم حق الإضراب

ومتنللوع فهللو ذو طللابع اجتمللاعي ومهنللي  مخللتلطمللن الحقللوق التللي لهللا طللابع  الإضللرابيعتبللر حللق 

 نفعللالاتلإهللو نتيجللة  فالإضللرابالتللي يقللوم عليهللا،  الأسللباب وهللذا حسللب، الأوقللاتوسياسللي فللي بعللض 

ملن  العملل والمؤسسلات المسلتخدمة، فهلو حلق يحظلى بعنايلة كبيلرة أربلابها العمال ضلد ام بومجادلات ق

لبلة بله لله كلل الجوانلب لضلمان ممارسلته والمطا نظملت ،الأخيلرة الآونلةقبل الهيئة التشريعية خاصلة فلي 

 .بصفة عادية

 

 وتطلوره التلاريخي فلي (الفلرع الأول)تعريلف حلق الإضلراب فلي  ،وعليه سنتناول فلي هلذا المطللب

 .(الفرع الثاني) الجزائر
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 الإضراب: تعريف حق الأولالفرع 

ونلتج علن هلذه الممارسلة ، (1)للجلدل وإثلارةالمفلاهيم تعقيلدا وغموضلا  أكثرمن  الإضراباعتبر حق 

 تعريفا جامعا مانعا. إيجادن أورجال القضاء بش الفقهاء أراءاختلاف 

 

 للإضرابأولا: التعريف اللغوي 

يقلال: اضلرب  (،)أضَْلرَبَ  الربلاعي " فلي اللغلة العربيلة ملن مصلدر الفعللإضلرابالكلمة "  أصل إن

امتنعللوا عنلله  عملهللم، يعنللياضللرب العمللال عللن  عنلله،الشلليء: ضللرب عنلله، امتنللع عنلله، أعللرض  عللن

سْلرِفيِنَ ،و قال تعالى: " (2)مطالبة بمطلب أو أمراحتجاجا على  كْرَ صَفْحًا أنَ كنُتمُْ قوَْمًلا مس  أفَنَضَْرِبُ عَنكُمُ الذ ِ

 (4)أي نهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم،  (3)" 

 أوامتنلاع شلخص  ":إضلراب، "العمللاعرض وامتنع عنله، اضلرب العاملل علن "يقال عن الشيء:  

غيلللر  أورسلللميين الشلللروط يعلنلللون عنهلللا للمسلللؤولين  أولمطاللللب  الطعلللام تحقيقلللا أوجماعلللة علللن العملللل 

ك فلوا علن العملل حتلى تجلاب "ضلرب العملال: أ، "كلف  واعلرض الأملراضلرب علن "، ويقال "(5)رسميين

  ."(6)مطالبهم

 أندون ، اتفاق بعض العمال على الامتناع عن العملل لملدة ملن اللزمن :"بأنها أيض الإضرابيعرف 

 إللىالوصلول  الأملور أومن  أمراستيائهم من  إظهارالتخلي عن وظائفهم نهائيا بقصد  إلىتنصرف نياتهم 

 ."(7)الأجوربالعمال كرفع  المتعلقةتحقيق بعض المطالب لا سيما 

فريق منهم عن العملل بطريقلة  أوة أعمال المنش توقفهو الإضراب ان  نخلص من التعاريف السابقة

 التي  الآليات أهم أحد الإضرابويعتبر  ،(1)بالمطالبة ببعض حقوقهم مرتبطمحددة  منظمة ولمدة

                                                             
قسم الحقوق فرع  ،مذكرة لنيل درجة الماجستير ،مقارنة ةدراس عتيقة بلحبل، إضراب عمال وموظفي المرافق العامة -(1)

 15ص ،2005-2004، سنةبسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ،القانون العام
 .1353، ص 2007الكتب،  معال ،01طمختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الأول،  أحمد -(2)
 .5سورة الزخرف،الآية   –(  3)
 ،وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية،الكويت،دون سنة نشر.02الموسوعة الفقهية الكويتية،الجزء الخامس،ط –(  4)
، 1993العلم للملايين،  ر، دا07طجبران مسعود: الرائد، معجم لغوي عري رتبت مفرداته وفقا لحروفها الأولى،   -(5)

 .75ص 
 .536ص، 2004الشروق الدولية،  ةمكتب ،04طالمعجم الوسيط،  -(6)
 ،02ج  دار الفكر العربي، ،وعمال الإدارة العامة نظرية المرفق العام :سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري -(7)

 188ص ،1973،القاهرة
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 إللىتهلدف  يلةقلف علن العملل لصلورة مقصلودة وجماعالتو مصلالحهم، وهلويستخدمها العمال للدفاع علن 

 المراد تحقيقها. للأهدافالضغط على رب العمل للوصول 

 ثانيا: التعريف القضائي للإضراب

فملن ناحيلة ينبغلي  ،يطرح الحق في الإضراب أمام القاضي مشكلة تتعلق بالإطار القانوني للممارسلة

وملن جهلة أخلرى  ،لإضلرابللعامل او الموظف فلي ممارسلة حقله فلي ا أن يكفل القاضي الحق الدستوري

ذات القيمللة  الأخللرىبمللا يتفللق مللع احتللرام الحقللوق  القللانون،ان تكللون هللده الممارسللة فللي حللدود ينبغللي 

 ، سلواءملا هلو منصلوص عليله قانونلاوفلق  الحلقتدخل القاضي لرسم حلدود ممارسلة هلذا يلهذا  المتساوية

مملا يسلمح تمييلزه ضلمن التصلرفات الجماعيلة الأخلرى أو علن  ،عن طريق التعريف القلانوني للإضلراب

 .(2)لهذا الحق طريق الوقوف على الممارسة ذاتها

من بين التعاريف التي نجدها والصادرة عن الجهات القضائية في شكل اجتهادات نجلد ان الاضلراب 

وسيلة من وسائل الدفاع عن مصالح العمال، وعلى أنه  توقهف إرادي عهن العمهل مهن اجهل تهدعيم : " هو

 .(3)"المستخدم أو صاحب العملمطالب مهنية مقررة مسبقا في النظم والاتفاقات الجماعية لم يوف بها 

اللذي نلص  1979جويليلة  25كذلك التعريف الوارد فلي قلرار مجللس الدوللة الفرنسلي الملؤرخ فلي 

 .(4)"توقف منظم مسبق للعمل من اجل الدفاع عن مصالح مهنية: " وهالاضراب  على ان

 للإضرابثالثا: التعريف الفقهي 

ب، توقههف عههن العمههل متفههق عليهه  مسههبقا ومههدعم بمطلهه: "بأنللهو" نللعرفلله الفقيلله " جللان دانيللال ري

 ".ان  قرار جماعي إلى أساسافالتحديد القانوني يشير 

                                                                                                                                                                                              
مقارنة بين القانون والفقه  دراسة- الإضراب عن العمل" سهيل محمد الطاهر، علي محمود عامر الأحمد، أبو مارية، -(1)

النجاح الوطنية عمادة البحث  ةجامع ،06، العدد 26المجلد الإنسانية،  م: العلو-ب -مجلة جامعة للأبحاث  ،"الإسلامي
 .102-101، ص 2012)الضفة الغربية(، سنة فلسطينالعلمي، 

للنشر، دار وائل  ،01 ط ،مقارنة دراسة-إبراهيم صالح الصرايرة، مشروعية الإضراب وأثره في العلاقات التعاقدية  -(2)
 .18ص 2012عمان، 

في النظام القانوني الفلسطيني  دراسة-سامر احمد موسى، بحث قانوني حول إضراب العاملين في المرافق العامة  -(3)
 .33 ص، 2017سنة  ،فلسطين ، بوابةوالفرنسي والجزائري

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 05طآليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي،  حمية،أسليمان  -(4)
 .138 ص، 2010
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سهتخدام فهي معنهاا العهام ههو الا الإضهراب أن": وايلس" فيلرى ان الاضلراب هلو ديميتلري" الفقيه أما

لدولهة تغيهر ا أوالعمهل  أربهاب أي أخهر لجعهل جماعهة  ،المتفق علي  من قبهل جماعهة العمهال المهيجورين

 ".موقفها

رب العملل  العملل لحمللهو فعل يتوقلف العملال بواسلطته علن  الإضراب أن آدام" يرىرار ي" ج أما

حقللوق  إقلرار معينللة، أوالمؤسسلة عللى تحقيللق مطلالبهم التللي قلد تتمثللل فلي العلدول عللن قلرارات  إدارة أو

 .(1)جديدة للعمال

اتفهاق بعها العمهال عهن الامتنهاع عهن " بأنله: مان محمد الطملاوي" الإضلرابيعرف الدكتور " سلي

بقصهد إظههار  نهائيها، وذله العمل لمدة معينة من الزمن دون أن تصرف نيتهم إلى التخلي عن وظهائفهم 

اسههتيائهم مههن أمههر مههن الأمههور أو الوصههول إلههى تحقيههق بعهها المطالههب لاسههيما المتعلقههة بالعمههل كههدفع 

 .(2)الأجور"

حق يخول العاملين فهي القطهاعين العهام والخهاص الامتنهاع عهن العمهل : " بأنه الإضرابكما يعرف 

ملا يميلز هلذا ، حيلث (3)"القهانون إطهارومدبرا لتحقيق مطالبهم المهنية الممكنة في  إرادياالملزم امتناعا 

القلانون سلواء ملن  إطلارحق مشروع طالما مارسله العلاملون فلي  بأنه الإضرابالتعريف انه يبرز طبيعة 

، كمللا يؤكللد علللى الطللابع السلللمي وعللدم ارتكللاب العمللال الخطللأ الإجرائيللة أوحيللث الشللروط الموضللوعية 

 الجسيم.

 رابعا: التعريف القانوني للإضراب

 كللل  فللياقتصللاديا ومنهجللا  خيللارا اسللتراتيجيالللى وقللت قريللب تتخللذ الاشللتراكية إكانللت الجزائللر و

الذي انتهجته الجزائر فيما يتعلق بتنظيم النشاط الاقتصادي والاجتماعي بملا فيله هدا الأسلوب ،  اتالقطاع

بالنسللبة لعمللال القطللاع الخللاص، حيللث ظلللت كافللة  إلا الإضللرابعلاقللات العمللل والللذي لللم يعتللرف بحللق 

فلي  الإضلرابليصلبح  (4)تتبع بنصوص تنظيمية تضعها موضع التنفيلذ أنالقوانين المنظمة له جامدة دون 

 فعليا غير مرخص به لعمال القطاع العام، فحد ذلك وقلل وجود نزاعات في ميادين  الثمانينات إجراءً  فترة

                                                             
خالد حامد، نزاعات العمل في ظل التحولات السوسيو اقتصادية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -(1)

 .24-23ص، 2011
في الجزائر بين التقييد إلى الإضراب  ءحق الموظف العمومي في اللجو ووسيلة مرزوقي، ريمة سرور ايمان ثوابتي، -(2)

، 2012 ،عبد الرحمان ميرة، بجاية الجزائر العدد الأول، جامعة ،للبحث القانوني ةالمجلة الأكاديميوالتحريم، 
 .287ص

، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمية سليمان-(3)
 . 401ص، 2013

 .144ص ،ذاته مرجع -(4)
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بسللبب إزالللة الفللوارق الاجتماعيللة وتوجيلله علاقللات العمللل ضللمن طللرق قانونيللة ، القطللاع العللام  وأنشللطة

 .(1)رية المرفقاستمراالمساواة في الحقوق والواجبات والعمل على ضمان  على اساسوتنظيمية محددة 

ضلمن الحقلوق والحريلات العاملة،  الإضلرابدملج حلق أاللذي  ،1989 دستوروبموجب نه أحيث    

يميلز ملن  أنالقلانون دون  إطلارمضمون ويمارس في  الإضرابحق  على أنمنه  54حيث تقضي المادة 

اط ديمومللة النشلل إلللىحيللث الممارسللة بللين القطللاع العللام والخللاص باسللتثناء بعللض القطاعللات التللي تحتللاج 

 .والأمنكالدفاع 

المتعلللق  27-91المعللدل والمللتمم بالقللانون  02-90نص اصللدر المشللرع القللانون رقللم تطبيقللا لهللذا اللل

 08-23وتسويتها وممارسلة حلق الإضلراب والملغلى بالقلانون  ،بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل

من كلون  يتها وممارسة حق الإضراب، وعلى الرغموتسو ،المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل

على انه توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف تلبيلة  حق الإضراب فعرقد  أن المشرع الجزائري

للك وفلق ذو للك بقلرار ملن العملال الاجلراء او الاعلوان العملوميين ذو مطالب اجتماعية ومهنيلة محضلة ،

إلا أن مجلرد  (2)،وملع ضلمان اسلتمرارية المرفلق العلام 08-23القانون  يالأحكام والإجراءات المحددة ف

يدفعنا إلى الاعتقاد اتجاه نيلة المشلرع  08-23الاعتراف بحق العمال في اللجوء إليه حسب تدابير القانون 

امتناع عن العمل لمهدة محهدودة والذي يعرف الإضراب بأنه: "  ،(3)نحو تبني المفهوم الليبرالي لهذا الحق

يتمس  فيها العمهال المضهربون بمناصهب عملههم بههدف إحهداث ضهغط والتهيثير علهى السهلطة التهي تمله  

، كما ينظر إليه أيضا على انه  توقف جماعي متفق عليه من جانب العمال بقصلد إحلداث "تحقيق المطالب

غيللر أن  لمطللالبهم الاجتماعيللة والمهنيللة، ترضلل الهيئللة المسللتخدمة حتللى تلبللي أو  ضللغط والتللأثير علللى

وهلذا يتطلابق ملع ،المشرع الجزائري لم يكتف بهذا المفهوم وإنملا ارتلبط وجلوده بوجلود النلزاع الجملاعي 

إذا اسهتمر النهزاع الجمهاعي التلي تلنص صلراحة عللى أنله: "  08-23من القلانون  41مغزى نص المادة 

للتسوية الوديهة للنزاعهات ... وفهي بيهاب طهرق أخهر  للتسهوية  الإجباريةللعمل بعد استنفاذ الإجراءات 

 الاتفاقات الجماعية للعمل، يمكن العمال اللجوء إلى ممارسة حقهم في  أوالواردة في الاتفاقيات 

 

                                                             
 هومةدار  ط،رشيد واضح، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، ب  -(1)

 .116ص، 2003الجزائر،  ،والتوزيع رللنش
 ، مرجع سابق.08-23من القانون  42المادة  أنظر -(2)
 ردا ب ط، ،العامة لقانون العمل في الجزائر النظرية-الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية  الجيلالي عجة، -(3)

 .220ص، 2005الخلدونية للنشر، 
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وفلي ضلوء الاعتبلارات ، (1)ضمن الشروط و حسهب الكيفيهات المحهددة فهي أحكهام ههذا القهانون الإضراب

تنظيم حق الإضراب باعتباره إجراء سلمي وحق للعملال تمارسله منظملاتهم  حرص المشرع على ،السابقة

كما حرص أيضلا عللى تنظليم اسلتخدام الحلق بملا  ،للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية

 لا يضر بمصالح صاحب العمل ولا بالمصلحة العامة.

 في الجزائر الفرع الثاني: التطور التاريخي لحق الإضراب

الذي كلان يعتبلر جلزء منهلا وللذلك  ،الاستعمار الفرنسي إلىفي الجزائر  الإضرابيرجع ظهور حق 

نله ولكلون المجتملع يغللب أ النقابيلة، إلافي الجزائر ارتباطا وثيقلا بوجلود الحركلات  الإضرابكان لظهور 

وفلي ،نقلل كلان منعلدماللم  إنكانت نسبة العمال المنتمين للنقابة ضئيل جدا  ،عليه الطابع الزراعي الرعوي

 إللىالنقابلة الفرنسلية  إللى المنتملينشهد ارتفاعا محسوسا وصلل فيله علدد العملال الجزائلريين  1932سنة 

هلذا الارتفلاع هلو ملا  إللىالأسلباب التلي تعلود  وجزائلريين، ولعللعامل ملن فرنسليين  ألفمائة وعشرون 

وهران سلنة  إضرابفكان ،(2)الحركة النقابية تأسيسمن تغيير في طريقة  والإقليميةالساحة الدولية  هتشهد

 إضلراببعلدها جلاء  ،الأجلورالزيلادة فلي  مطلالبهم تتمثلل فليالمعيشة فكانلت  أسعارارتفاع  بسبب 1936

رفلع   للإضلرابفي اليوم الثلاني  الإدارةالجزائر في نفس السنة وهذا بمؤسسة البناء بخروبة، حيث قررت 

 .(3)الأجورقيمة 

دسللتور ريا فجللاء دسللتو هالإضللراب، وكرسلل بحللقالجزائللري المشللرع  الجزائللر اعتللرفبعللد اسللتقلال 

 أسللوباباتخلاذ الجزائلر اللنهج الاشلتراكي  الخلاص، لكلنالقطاع العلام والقطلاع  ما بيندون التمييز  1963

عللى القطلاع الخلاص  العلام، واقتصلارهفي القطاع  الإضرابعلى منع  1976ومنهجا فقد حرص دستور 

 الإضلراباستمرارية المرافق العامة بسبب النتائج الخطيرة المترتبة عن ممارسة  مبدأوهذا بهدف ضمان 

 .(4)في هذه المرافق

 

 

                                                             
، سنة 42المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ج ر، عدد 23/08القانون  -(1)

2023. 
 .22-21، صمرجع سابقسامر احمد موسى،  -(2)
 .143ص، سابق ، مرجع05ط، الاجتماعيآليات تسوية منازعات العمل والضمان سليمان احمية،  -(3)
 .220ص، 2005سابق،مرجع  الجيلالي عجة، -(4)
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، المعلدل (1)1996 سلنةلجزائلر ا دسلتور لبصلدور تعلديهلدا الحلق  تكلريس المشرع الجزائريأعاد 

مللن اخللر تعللديل علللى نفللس 70حافظللت مادتلله ، حيللث 2020، 2016،2008،2002والمللتمم سللنوات 

أصللبح فيلله الإضللراب حقللا دسللتوريا مكفللولا  ، الللذي1989مللن دسللتور54الللنص الللدي تضللمنته المللادة 

للموظف والمتعاقد على حد سواء وبالتالي لا يمكن المساس به طبقا لمبدأ سمو القاعلدة الدسلتورية الواجبلة 

القلوانين والرقابلة عللى أعملال الإدارة التلي تسلاهم فلي  الاحترام من خلال ممارسة الرقابلة عللى دسلتورية

 حماية الحقوق والحريات داخل المجتمع الوظيفي.

نون المتضللمن القللا 133-66رقللم  الأمللر أنقللوانين الوظيفللة العامللة فللي الجزائللر نجللد  إلللىبللالرجوع 

 95-85وم رقلم كما لم ينص على هذا الحلق المرسل الإضرابحق  إلىللوظيفة العمومية لم يشر  الأساسي

 .1976بالرغم من تناوله للحق النقابي وذلك تطبيقا لدستور 

 في قطاع الوظيفة العامة فقد نلص المشلرع الإضراببممارسة حق  1989لكن بعد اعتراف دستور 

 صراحة على هذا الحق في قانون الوظيفة العامة.

المتعللللق بالوقايلللة ملللن النزاعلللات  06/02/1990الملللؤرخ فلللي  02-90تلللم صلللدور القلللانون رقلللم 

دور غايلة صل إلىوظل هذا القانون ساري المفعول  الإضرابالجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق 

ل الجماعيللة للعملل النزاعللاتمللن  بالوقايللةالمتعلللق  2023يونيللو سللنة  21المللؤرخ فللي  08-23القللانون 

  .الإضرابوتسويتها وممارسة حق 

 للإضرابالقانونية  الأسسالفرع الثالث: 

 أني يؤكللد المشللروعية والللذ مبللدأهللو  الإضللرابق ي يقللوم عليلله حللالأسللاس الللذ إن      

تحلرص السللطة  اللذيخاضلعة لقلوة القلانون تكلون  أنتصرفات المضرب عن العمل يجلب 

 القواعلد السلمية العليا على تطبيقه وعليه فانه يتوجب عللى المؤسسلة الإداريلة الأخلذ بجميلع

  أو ة مباشرةالقانونية في التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية من المصادر التي لها علاق

                                                             
                   7الموافق 1417رجب عام  26مؤرخ في  438-96، بموجب مرسوم رئاسي رقم1996التعديل الدستوري  -(1)

     الجريدة الرسمية  1996نوفمبر سنة  28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1996ديسمبر 
 .1996ديسمبر  08، الصادرة بتاري  76العدد 
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منهلا ، وعليه هلذا الحلق يسلتمد مشلروعيته ملن مصلادر متعلددة الإضرابغير مباشرة بحق 

 (ثانيا( ومصادر داخلية )أولامصادر خارجية )

 الخارجية الاسسأولا: 

 ليلة حظليالتوازن في الطبقات العما وإعادة ،في تحقيق المطالب العمالية الإضرابحق  لأهميةنظرا 

الثقافيللة والعهلد الللدولي للحقللوق الاقتصلادية والاجتماعيللة  خلللالملن  ،المتحللدة الأمللمباهتملام علللى مسلتوى 

 ل.والمنظمة العالمية للعم بي لحقوق الإنسانرمثل الميثاق الع ،المواثيق الدوليةوعلى مستوى 

 أ/ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

والعاملل مملا جعلله يكلرس حلق  اهتم هذا العهد بصفة خاصة بالحقوق الاجتماعية اللصليقة بلالموظف

فلي هلذا العهلد  الأطرافتنص بتعهد دول  التي 08/01ادته والحرية النقابية بشكل مفصل في م الإضراب

" ونسلتنتج ملن هلذه الملادة قوانين البلد المعنهيل اشريطة ممارست  وفق، الإضراب"... حق يلي:  بكفالة ما

الحلق  بكفاللة هلذا العهلد أطلرافدول اللكل  الزمالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  أن

 .(1)هذا الحق في كل بلد ضمنتبشرط ممارسته وفق القوانين التي  الإضرابفي 

 القههوات إخضههاع أفههراددون ول هههذا المههادة لا تحهه" علللى:منلله تللنص 08/02كللذلك نجللد نللص المللادة 

 ."هذا الحقوقارستهم لممالإدارات الحكومية لقيود قانونية على موظفي  أورجال الشرطة  أو المسلحة

بعض الفئات التي يمكلن لهلا ممارسلة الحقلوق المكفوللة  أنها استثنتحيث يستنتج من نص هذه المادة 

الحكوميلة  الإدارةملوظفي  أورجلال الشلرطة  أوالقلوات العاملة  أفلرادوملن بينهلا  ،في العهد السالف اللذكر

 أننتصلور  أنلا يمكلن  الإضلرابحساسية المناصب التي يشغلونها فمثلا ما يتعلق بحق  إلىوذلك بالنظر 

يللؤدون خدمللة  الإضللراب باعتبلارهمالقللوات العموميلة يكفللل لهللم بحلق  وأفلرادالحكوميللة  الإداراتملوظفي 

 .(2)عامة لا يجب انقطاعها

 

                                                             
دة في اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  08المادة  -(1)

 .1966ديسمبر 16
الجزائر إلى العهد الدولي للحقوق انضمام ، يتضمن 16/05/1989المؤرخ في  76-89مرسوم رئاسي رقم  -(2)

 .16/05/1989الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 
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 :الإنسانب/ الميثاق العربي لحقوق 

بكلل وضلوح فلي  أشلاراللذي  1994اللدول العربيلة سلنة  إطلار اجتملاعهذا الميثلاق فلي  إنشاءلقد تم 

فلي الحلدود التلي  الإضلرابالدولة تكفلل الحلق فلي تشلكيل نقابلات، الحلق فلي  أنمنه على  29 المادةنص 

رط بشل الإضلرابينص عليه القانون وعليه فهلذا الميثلاق نلص عللى مجموعلة ملن الحقلوق ملن بينهلا حلق 

 .(1)ممارسته في الحدود التي ينص عليها القانون

م التصلديق عللى الميثلاق العربلي دعواستدعى  ،دولة عربية على هذا الميثاق أيحيث انه لم تصادق 

 2004سلنة  ملايوضرورة مراجعته وتحسينه ليتم تنبيه في صورته الجديلدة بالعاصلمة التونسلية فلي شلهر 

التي تعالج الحقوق المتعلقة بالنشاطات الاجتماعيلة والتلي  35المادة  يللميثاق، فوجاءت الصياغة الجديدة 

فهي الحهدود التهي يهنص  الإضهرابالحهق فهي طهرف  كل دولة تكلف: "أننصت في الفقرة الثالثة منها على 

 .(2)التشريع النافذ" اعليه

 :مل الدوليةج/ المنظمة الع

التللي ،المتعلقللة بالحريللة النقابيللة وحمايللة الحللق النقللابي  1948لسللنة  87نللذكر منهللا الاتفاقيللة رقللم 

أهللم ملن  الإضللرابويعتبلر ،برامجهللا  وإعلدادبحقهللا فلي تنظلليم نشلاطاتها  العالميلةتعتلرف فيهلا المنظمللات 

 92ية رقللم كملا اعتمللدت التوصل الإضللرابتعتلرف لهللم بحلق  إذالتلي تمارسللها منظملات العمللل،  الأنشلطة

لا فللي مادتهللا السللابعة علللى انلله:"  أقللرتوالتللي  1951لسللنة  نييوالخاصللة بللالتوفيق والتحكلليم الاختيللار

" وعليله يفهلم تتضمن هدا التوصية أي حكم يمكن تفسيرا بان  يقيد حق الاضراب باي شكل مهن الاشهكال

هلذا  اسلتعمالبحيلث يمكلن للعملال  الإضلرابالتوصلية لا تضلع قيلودا لحلق  أحكام أنمن خلال هذه المادة 

 .(3)الحق للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية

 

 

                                                             
على  1994سنة الإنسان، اعتمد من قبل مجلس جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق  من 29 المادةتنص  -(1)

 "تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الاضراب في الحدود التي ينص عليها القانون"
جهود المنظمات الدولية لضمان حق إنشاء نقابات، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون  نين،وربمحند اورابح   -(2)

 .49ص، 2010/2011مولود معمري تيزي وزو،  جامعةالحقوق، كلية  فرع القانون الدولي العام،
بن شرقي قريش، منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية والاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون -(3)

 .132ص، 1998المؤسسات، معهد الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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 الداخليةالأسس ثانيا: 

 .في كل من الدستور والتشريع الإضرابتتمثل المصادر الداخلية لحق 

 أ/ الدستور:

لعلام فلي القطلاع ا أن إلافلي القطلاع الخلاص  الإضرابنجد أن كل الدساتير الجزائرية اعترفت بحق 

 .1989لم يعترف به حتى صدور دستور 

إطلار القلانون اللذي يملارس فلي  الإضلرابدستور جزائري اعترف بحق  أوليعتبر  :1963دستور  -1

الخلاص ويمكلن تلخليص  أووذلك سواء في القطاع العلام  ،(1)منه 20ه طبقا لنص المادة تيومعترف بشرع

 نقطتين:في  1963نص هذا الحق في دستور  أسباب

ة كسلللاح هللام وفعللال اسللتعمله الجزائللري عامللة والطبقللة العامللل الإضللرابالاعتللراف بمكانللة  إن -

 خاصة للتعبير عن رفع الظلم والاستيلاء والتمييز العنصري.

 حتمية التحول الاشتراكي. فرضته الاستقلال وماوسيلة كفاح لنيل  -

ملن  العام، وذلكفي القطاع الخاص دون القطاع  الإضرابعلى الاعتراف بحق  أكد :1976دستور  -2

 ،معتههرف بهه  الإضههراب ، حههقفههي القطههاع الخههاص... نلله "أالتللي نصللت علللى  02فقللرة  61خلللال المللادة 

 فهذا الدستور استثنى القطاع العام. (2)"وينظم القانون ممارست 

فلي كللا القطلاعين  الإضلراب: هو الدستور الذي اعترف فيه المشلرع الجزائلري بحلق 1989دستور -3

فهي  به ، ويمهارسمعتهرف  الإضهرابالحهق فهي يلي:"  منه على ما 54حيث نصت المادة  ،الخاص والعام

الهدفاع  ميهادينمارسهت  فهي أو يجعهل حهدودا لم ،يمنع القانون ممارسهة ههذا الحهق أنالقانون يمكن  إطار

 .(3)"العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع الأعمال أوفي جميع الخدمات  والأمن، أوالوطني 

 الإضلراباعتلرف بحلق  ،وملع التفلتح الاقتصلادي والتعدديلة 1989فالمشرع الجزائري فلي دسلتور 

 والأمن  مطلقة بحيث استثنى من ممارسة هذا الحق العاملين في الدفاع الوطني ليس بصفةللموظفين لكن 

 

                                                             
الحق النقابي وحق " :ى، عل3196تمرسب10بتاري ، الصادر64، ج.رالعدد 1963من الدستور 20تنص المادة  -(1)

 ".الإضراب ومشاركة العمال في تدبير المؤسسات معترف ب  وتمارس في نطاق القانون
المتضمن اصدار دستور  1976نوفمبر 22المؤرخ في 97-76بموجب الامر رقم رالصاد ،1976دستور  -(2)

 .1976لسنة 94ج ر عدد  ةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي
المتعلق بنشر نص  1989فيفري 28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب، 1989دستور  -(3)

 1989لسنة  9ج رعدد 1989فيفري 23اء تعديل الدستوري المصادق عليه في استفت
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تلي لخلدمات والاالسلبية المترتبة على انقطاع هذه  للآثاروذلك  ،في جميع الخدمات ذات المنفعة الحيوية أو

 تؤثر على السير الحسن لهذه المرافق العامة.

 

 2016و1996 لسنواتالتعديل الدستوري  -4

ى علل1989عللى ملا جلاء بله دسلتور2016و1996تم التأكيد من خلال التعلديل الدسلتوري لسلنوات       

حقللا دسللتوريا مكفللولا للموظللف  الإضللرابأصللبح  العامللة، وبللذلكفللي المرافللق  الإضللرابحللق ممارسللة 

 وبالتالي لا يمكن المساس به طبقا لمبدأ سمو القاعدة الدستورية الواجبة الاحترام.

بلدون تغييلر لمحتواهلا  1989ملن دسلتور  54صلياغة الملادة  يلث أعلادبح :2020الدستوري  التعديل-5

معتهرف به  ويمهارس فهي  الإضهرابالحهق فهي :" ملا يللي عللى 2020ملن دسلتور  70حيث تلنص الملادة 

مارسهت  فهي ميهادين الهدفاع أو يجعهل حهدودا لم ،ممارسة هذا الحقيمنع القانون  أن القانون، يمكن إطار

 .(1)"للأمةالحيوية  نشطة العمومية ذات المصلحةالأ أووفي جميع الخدمات  ،الوطني والأمن

تنظليم اللذي يملارس طبقلا لل الإضلرابكرس الحقوق الفردية والجماعية منها حق  أيضافهذا الدستور 

ات منعلله كليللا فللي ميللادين الللدفاع الللوطني والخللدمات العموميللة ذ أوكمللا وضللع للله حللدود عنللد الضللرورة 

 .المنفعة الحيوية للمجتمع

 التشريع:أ/ 

ى نصت علل وأوامرمنها قوانين  الإضرابيعتبر التشريع مجموعة من القوانين التي نصت على حق 

 .صنصت على هذا الحق في كلا القطاعين العام والخا أخرىهذا الحق في القطاع الخاص والقوانين 

 

فللي القطللاع الخللاص الللذي ربللط حللق  إباحللة الإضللرابتشللريع يضللمن  أولهللو  :(2)75-71رقههم  الأمههر -1

بعلد  إلاعلن العملل  الأملر بالإضلرابحيث لا يجوز  ،مفتش العمل إجازةمنها  أوليةعدة شروط  الإضراب

 .(3)ابيةمفتش العمل بقصد المصالحة وبعد مصادقة السلطات النق إخبار

 

 

 

                                                             
لسنة 82ج ر2020ديسمبر30في 442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ، 2020التعديل الدستوري لسنة  -(1)

2020. 
عدد  ر،المتعلق بعلاقات العمل الجماعية في القطاع الخاص، ج  1971نوفمبر  16المؤرخ في  75-71الأمر رقم  -(2)

 .1971، المؤرخ في ديسمبر 101
 .داته ع، مرج15المادة  أنظر -(3)
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العلللام للعاملللل اعتلللرف بحلللق  الأساسللليهلللو القلللانون اللللذي يتعللللق بالقلللانون  :(1)12-78القهههانون رقهههم  -2

 .(2)في القطاع الخاص ويمارس وفقا للكيفيات المحددة بموجب القانون الإضراب

 

في كلا القطلاعين العلام والخلاص،  الإضرابالمنظم لحق  الأولوهو القانون  :(3)02-90القانون رقم  -3

 وضمانات وقيود،  إجراءاتتسويته من  إلىمن بدايته  بالإضراببحيث تنص مواده على كل ما يتعلق 

 .(4)لحل نزاعاتهم إلى الإضراباستمر الخلاف بعد نفاذ طرق حله يمكن للعمال اللجوء  فإذا

للوظيفة العمومية والذي كرس مجموعة ملن  الأساسيبالقانون  الأمريتعلق هذا  :(5)03-06رقم  الأمر -4

التشلريع والتنظليم  إطلاراللذي يملارس فلي  الإضلرابحقوق الموظفين ومنها الحق في تكوين نقابات وحق 

 .(6)المعمول بهما

هللذا القلللانون هللو مقاربلللة جديللدة فللي مجلللال تسللوية النزاعلللات الجماعيللة للعملللل  :(7)08-23القههانون  -5

حيلث أعلاد ملن خلالله المشلرع تنظليم موضلوع النلزاع الجملاعي للعملل واهلتم  ،الإضلرابحلق  وممارسة

 بتنظيم الإجراءات الوقائية قبل الإجراءات العلاجية.

 صوراالمطلب الثاني: عناصر حق الإضراب و

تفتللرض تللوفر بعللض العناصللر وتنظيمللا محكمللا حتللى لا تتحللول إلللى  للمللوظفينكللل حركللة جماعيللة 

أو  تحقيلق مطالبهلا وذللك بفعلل انقطلاع جملاعي إلىعصيان وعدم انصياع من اجل تنسيق عملها للتوصل 

 فئوي عن العمل، يفترض ممارسة الضغط على صاحب العمل لتلبية مطالب مهنية واجتماعية معينة.

 الإضرابالفرع الأول: عناصر حق 

د ملن والتلي لابل ،للإضراب العديد من العناصر التي يقلوم عليهلا منهلا ملا هلي ماديلة وأخلرى معنويلة

 .مشروعيتهتوافرها في حين إذا تخلف بعض من هذه العناصر من شأنه أن يؤدي إلى عدم 

 
                                                             

 .1978، 32يتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، ج ر عدد  1978اوت  05المؤرخ في  12-78القانون رقم  -(1)
 مرجع ذاته. ، 21المادة  أنظر -(2)
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل المعدل والمتمم .1990فيفري  06المؤرخ في  02-90القانون  -(3)

 .1990، سنة06الاضراب ج ر عدد قوتسويتها وممارسة ح
 مرجع ذاته. ،24المادة  أنظر -(4)
 لسنة 46عددر ج ن الأساسي العام للوظيفة العمومية،بالقانو قالمتعل ،06/07/2006المؤرخ في  03-06الامر  -(5)

2006. 
 مرجع ذاته. ،36المادة  أنظر -(6)
 سابق. ع، مرج08-23القانون رقم  -(7)
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 العناصر المادية لحق الإضراب /أولا

ر أملا العنصل ،الأول هلو التوقلف علن العمللتتكون العناصر المادية للإضراب من عنصرين أساسين 

 الثاني فهو أن يكون التوقف جماعيا.

المخصصللة  إلللى الأمللاكنيقصللد بلله امتنللاع العمللال عللن الللذهاب  :الكامههل والصههريح أ/ التوقههف عههن العمههل

، حيث يمثل التوقف عن العملل (1)العقد أو اللائحة أوالعمل الملزمين به سواء بموجب القانون  لأداءللعمل 

عللى التصلرف الصلادر علن  الإضلرابصلفة  إضلفاءعدم  إلىفيؤدي تخلفه  للإضرابالعنصر الجوهري 

 .(2)العمال

 

 أداءالجملاعي ولفتلرة زمنيلة معينلة علن  الملوظفين أوفالتوقف الكاملل علن العملل هلو امتنلاع العملال 

شلرط ملن شلروط كان  أوهذا الالتزام في نص قانوني ، سواء جاء بأدائهالعمل المطلوب منهم والملتزمين 

عقد العملل، وتشلترط بلالتوقف أن يكلون كلاملا وصلريحا بحيلث لا يلدع مجلالا للشلك فلي رغبلة العملال أو 

 . (3)الموظفين في الضغط على صاحب العمال أو السلطة العامة من أجل الاستجابة

  ة فالعبرةن ويكفي أن يكون لمدة دقائق محددولا يتطلب في هذا التوقف أن يكون لمدة معينة من الزم

 .(4)هنا بعدم الوفاء بالوقت المحدد للعمل لا غير، وذلك بغض النظر عن شكل الإضراب

 التوقف الجماعي عن العمل: /ب

العمال عن العمل فان هذا الامتناع يعد خطلا جسليما يبلرر فصلله، لكلن إذا انصلهر هلذا  أحدإذا امتنع 

فانله يصلبح امتناعلا مشلروعا، ولا يجلوز  ،الامتناع في امتناع جملاعي وتلوافرت بعلض الشلروط الأخلرى

لصللاحب العمللل فصللل العامللل، الللرفض الجمللاعي للعمللل هللو الللذي يشللكل الإضللراب ويقصللد بللالتوقف 

ع علدد ملن العملال علن أداء العملل امتناعلا ملدبرا ولا شلك أن صلفة الجماعيلة للتوقلف علن الجماعي امتنا

 .(5)العمل تؤدي لفاعلية الإضراب

                                                             
-اتفاقيات العمل الجماعية -العماليةالنقابات -العمل الجماعية المفاوضات الجماعية تعلاقا ،عمرومصطفى احمد أبو  -(1)

ة لسن 12ضوء قانون العمل الجديد رقم يالمفاوضة( ف-الوساطة-التحكيم-الاغلاق-منازعات العمل الجماعية)الاضراب
 .505ص، 2005، ة، الاسكندريللنشر ةالجامعة الجديد د ط، دار، 2003

 .290ص، الصرايرة، مرجع سابقإبراهيم صالح -(2)
، 1993القاهرة ، عالنهضة العربية للنشر والتوزي ردا ،01ط الاضراب في قانون العمل، الباسط، عبد  عبد المحسن -(3)

 .36ص
، 2003الجزائر،  للنشر،بة قصدار ال د ط، ي والتحولات الاقتصادية،الجزائرعبد السلام ذيب، قانون العمل  -(4)

 .370ص
 .50سابق، صمصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع  -(5)
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،  (1) ارملدبعملهلم المللزم امتناعلا  أداءفيكفي لتوافر الصفة الجماعية امتناع عدد ملن العملال علن   

ملن  أكثلريتوقلف  أننله يكفلي أاعتبلر  أنفهذه المسالة قد عرفت عدم الاستقرار في الاجتهاد الفرنسي فبعد 

مل عن العملل ليشلكل هلذا الفعلل إضلرابا صلدرت قلرارات منعزللة تحلت تلأثير الفكلرة التلي مفادهلا أنله عا

ك أن مثللل هللذا ينبغللي أن يكللون التوقللف عللن العمللل بفعللل عللدد مللن العمللال تراجعللت عللن هللذا الموقللف ذللل

 .(2)التفكير يؤدي إلى المرور على التصويت لتقرير الإضراب

 

 إللىع فبلالرجو ،لليس حكلرا عللى النقابلات التمثيليلة فقلط الإضلرابعن  الإعلانن إفي الجزائر ف أما

 ملالالعن البت في قرار التوقف الجماعي عن العمل وممارسة حلق إف 08-23من القانون  47نص المادة 

 من نفس القانون. 05المادة  إلىهو من صلاحيات ممثلي العمال، وكذلك بالرجوع 

ومعنلى ذللك انله  ،(3)لم يحصره المشرع بيد النقابة فقط إلى الإضرابقرار العمال باللجوء  أنيتضح 

تعقلد ملن اجللل ذللك جمعيلات عامللة  أنبلدعوى ملن النقابللة فقلط بلل يجللب  الإضللرابلا يكفلي الشلروع فلي 

يلتم  (4)08-23ملن القلانون  47وهلذا طبقلا للنص الملادة  ،الورشلات والوحلدات والعملل  أماكنللعمال في 

 بأغلبيللةعللن طريللق التصللويت السللري المباشللر وتكللون الموافقللة  الإضللراب إلللىفيهللا اتخللاذ قللرار اللجللوء 

جماعلة العملال المعنيلة نصلف علدد العملال اللذين تتكلون ملنهم  عاملة، تضلمفلي جمعيلة  المجتمعينالعمال 

 .(5)على الأقل

 

إلللى اللجللوء إلللى الإضللراب يشللرع عمليللة  والكيفيللات اللازمللةحيللث أن تطبيللق الإجللراءات القانونيللة 

التوقلف الجمللاعي، ويجعللل مللن الإضللراب اختيللارا مشلروعا لا يقبللل التشللريع المسللاس بلله أو التللأثير عليلله 

الملؤرخ سلنة  03-06الاملرملن 36المادة  تأتيولذلك  إيقافهجل أة أو استعمال مناورات من بطرق احتيالي

 .(6)المطابق للإجراءات القانونية الإضرابحق الموظف في ممارسة لتأكد  2006

 

 

 

 
                                                             

 .350ص، سابق مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع -(1)
 .271-270، ص سابقمرجع عبد السلام ذيب،  -(2)
 سابق.، مرجع 23/08من القانون  22ة الماد أنظر -(3)
 .ذاتهمرجع  ،47دة الما أنظر -(4)
 .ذاته، مرجع 48المادة  أنظر -(5)
 سابق. ع، مرج03-06من الامر 36المادة  أنظر -(6)
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حيث أنه من الثابلت فقهلا وقضلاء أن التوقلف الجملاعي علن العملل دون احتلرام الإجلراءات القانونيلة 

يعللد إضللرابا غيللر شللرعي ويكللون خطللا جسلليما مللن الدرجللة  08-23بموجللب القللانون  المنصللوص عليهللا

 .(1)الثالثة يستوجب الطرد دون التعويض

 العناصر المعنوية للإضراب: /ثانيا

طاللب رتبلاط الإضلراب بالمتتمثل العناصر المعنوية في قصد الإضراب أي نية الإضراب وتدبيره وا

 المهنية.

 

 أ/ قصد الإضراب:

 

نيللة الإضللراب  الموظللفحتللى يعتبللر التوقللف الجمللاعي عللن العمللل إضللرابا لابللد مللن أن يكللون لللدى 

علللى علللم بللان الالتللزام الللذي يمتنعللون عللن أدائلله والللذي  المللوظفينوليكللون الأمللر كللذلك يجللب أن يكللون 

 .(2)يغيرونه يدخل ضمن مقتضيات عقد العمل

فلا يكفي التوقف عن النشلاط إنملا يجلب  ،العملحيث يقصد بالنية في هذه الحالة قصد الإضراب عن 

أن تتوللد للدى العمللال الرغبلة فللي تكييلف حلركتهم بالإضللراب فهلم بللذلك يخرجلون علن نطللاق عقلد العمللل 

وبمعنى آخر فإنه يللزم أن يقصلد العملال التحللل مؤقتلا ملن تنفيلذ الالتزاملات الناشلئة علن عقلد العملل وهلو 

(3)الالتزام بأداء العمل
 

ولا يعللد الامتنللاع الللذي يرجللع لسللبب خللارجي كللالقوة القللاهرة أو خطللأ صللاحب العمللل إضللرابا لان 

يعتبلر ملن قبيلل الإضلراب أيضلا توقلف  بلرغبتهم، ولاولليس  الملوظفينالتوقف هنا يكون رغما عن إرادة 

 .)4( لةأو امتناعهم عن أداء العمل بموافقة صاحب العمل لانتفاء نية الإضراب في هذه الحا الموظفين

يجب أن تتجه إلى أن يكون التوقف الجماعي عن العمل يرمي  الموظفينالجدير بالذكر أيضا أن نية     

 .(1) من اجل تحقيق مطالبهم المهنية الممكنة والمشروعة الادارةللضغط على 

                                                             
، 2012الجزائر، سنة  هومة،دار  د ط، الاجتماعية،القضاء الاجتماعي منازعات العمل والتأمينات  باشا،حمدي عمر -(1)

 .162ص
تخصص قانون عام  المؤسسات العمومية الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة ماستر،ناريمان جدي، حق الإضراب في  -(2)

 .20ص، 2013مرباح، ورقلة، يجامعة قاصد للأعمال،
 .57صسابق، مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع  -(3)
 .350، صمرجع ذاته ،مصطفى أحمد أبو عمرو - (4)
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المضربة في الإضرار  فئة الموظفينتقتضي ظاهرة الإضراب في عنصر النية هذا بروز رغبة  

مهما قلت أو كثرت هذه الأضرار، بمعنى أن إرادتهم قد اتجهت بالفعل إلى التوقف عن أداء بالإدارة 

ا ـعمل من الأعمال الملزمين بأدائها بصرف النظر عن هذا الالتزام سواء أكان شرطا عقديا أو نص

 .(2) قانونيا

صاحب العمل بل يكفي بالإضافة إلى ذلك فقصد الإضراب لا ينطو بالضرورة على نية الإضرار ب

 .(3) من شأنه أن يضر به عي بان التصرف الذي يقوم به الموظفالو

 ب/ تدبير الإضراب:

 اءالفقه بعضنوية لقيام الإضراب وهو ما جعل يعتبر عنصر تدبير الإضراب من العناصر المع      

ي مهنية التللإضراب بأنه:" التوقف المدبر عن العمل بقصد تأييد إجابة المطالب ال متعريفه يرددونه في

 سبق رفضها من جانب صاحب العمل".

كون الإضراب والمسلم به أنه يلزم لكي ي (4) وهذا ما أكد عليه القضاء الفرنسي خلال تعريفه للإضراب

على هذا التوقف  الموظفينيكون التوقف الجماعي عن أداء العمل ناتجا عن اتفاق  يجببالمفهوم القانوني 

 ربين ويتحقق تدبير الإضراب بتحقق حالتين:   مع ضرورة توافر وحدة المطالب الجماعية لدى المض

 هي الاتفاق السابق على الإضراب والذي يقصد به اتفاق العمال فيما بينهم على الإضراب قبل الأولى    

 إعلانه، فقد يحدث الاتفاق المسبق على الإضراب نتيجة لإجراء اقتراع بين العمال لتقرير إعلان

الحالة الثانية و، ريق المنظمة النقابية التمثيليةالإضراب، وفي غالب الأحيان يتم تدبيره أو تنظيمه عن ط

يكن هناك اتفاق سابق بين فمن خلالها يكون الإضراب مدبرا أيضا وان لم ، مال المضربينهي تلاقي الع

المضربين فيكفي أن تتلاقى نواياهم حول الإضراب لتحقيق نفس الهدف، فوحدة الهدف المهني تجعل 

 .(5) عنصر التدبير متوفر حتى وان كان الاتفاق على التوقف لاحقا

                                                                                                                                                                                              
 .60، ص سابقمصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع   - (1)
دار الجامعة  د ط ،دراسة في التشريعات العربية والمقارنة، -علي حسن، تنظيم الحق في الاضرابصلاح على   - (2)

 .42ص، 2012الجديدة، الاسكندرية، سنة 
 .271صسابق، عبد السلام ذيب، مرجع - (3)
 .351مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص  -(4)
في تشريع العمل الجزائر، بين آلية التفاوض كأساس لتكريس المبدأ أو كمال مخلوف، مبدأ السلم الاجتماعي   -(5)

 .183، ص2014الإضراب كوسيلة ضغط، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 ج/ ارتباط بالمطالب المهنية

تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم المعلوم أن حق الإضراب لم يتقرر لصالح العمال إلا من أجل 

 .(1) ومصالحهم وتحقيق مطالبهم المهنية التي يجب أن تكون ممكنة ومشروعة

 ت الادارةيقصد بهذا العنصر أن يكون الباعث على الإضراب هو تحقيق مطالب مهنية رفض

ف فعدم توفر هذا العنصر يؤدي إلى انتفاء صفة الإضراب المشروع عن التوق تحقيقها للموظفين

ية أو ذات أن يكون للإضراب سبب أو أسباب مهنالجماعي والمدبر عن العمل، ويعني هذا العنصر 

ا هو إلا وسيلة ضغط من طرفهم ، لان الإضراب ممباشر على الحياة المهنية للموظفين ارتباط أو تأثير

 .2ة والاجتماعيةعلى السلطة العامة قصد الحصول على المزيد من الحقوق والامتيازات المهنية والمالي

 دارةالايقتضي لتوافر عنصر تحقيق المطالب المهنية أن تكون هذه المطالب معلنة من قبل لدى 

 وهذا التحديد يصنع الإطار السليم للإضراب المهني.

متى استجمع كافة الواضح مما سبق أن الإضراب دائما يرتبط بتقديم مطالب مهنية أو أمر مشروع      

 .(3) عناصره أو شروطه

 الإضراب صور ممارسة حقالفرع الثاني: 

التلي يسلعى  إليله، والمطاللبيتخلذ الإضلراب صلورا عديلدة وذللك بلالنظر إللى الهلدف ملن اللجلوء    

يمكنله أخلذ الإضلراب أن  بمعنلى، (4)بالإضرابالعمال أو الموظفون المضربون لتحقيقها من وراء قيامهم 

 :من بين الصور الأكثر شيوعا منها إحدى الصور التالية

 

 التقليدي الإضراب /أولا

ويعتبللر الصللورة  ،العمللل بشللكل جمللاعي ومللدبر أداءالمللوظفين عللن  أويقصللد بلله امتنللاع العمللال     

لجلان  أو، وعادة يلجا العمال فلي هلذا النلوع لتشلكيل لجنلة الإضراب الأخرىشيوعا من بين صور  الأكثر

الحللول  وإيجلادالتفاوض مع صلاحب العملل  الإضراب أو" تقوم على متابعة تنفيذ لجان الإضرابتسمى " 

                                                             
 .61صد. مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق،  - (1)
 .140، مرجع سابق، صفي التشريع الجزائري المقارن قانون علاقات العمل الجماعية سليمان أحمية، - (2)
 .68مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص -(3)
 . 70ص، مرجع ذاته ،مصطفى أحمد أبو عمرو-(4)
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ومطالبلله وبقللدر مللا تلنجح هللذه اللجللان فللي القيللام بلدورها بقللدر مللا يسللتجيب صللاحب العمللل  أهدافللهلتحقيلق 

 .(1)الإضرابلمطالب 

 "الدائري " بالتناوب الإضراب /ثانيا

عملهلم  إللىون يعلود معينلة، ثلمالمؤسسة عن العمل لملدة  أقسامحد أتتمثل هذه الصورة عندما يتوقف 

تلتم عمليلة التوقلف  أي آخلر، وهكلذاقسلم  ويبلدأيعلودون  العملل، ثلمالتوقف علن  آخريواصل قسم  أنعلى 

قسلم واحلد خللال  إلاالمؤسسلة فلي هلذه الصلورة لا يلتم التوقلف علن العملل  أقسامبشكل دوري على جميع 

الصلور  أكثلربالشلكل طبيعلي ويعتبلر هلذا النلوع ملن  الأقسلاميستمر العمل في بلاقي  الواحدة، بحيثالفترة 

 :(2)هذه الصورة شكلين هما وتأخذشيوعا في المرافق العامة 

 

 :الإضراب الأفقيأ/ 

اء هلذا ملن جلر تتلأثر أخلرى أقسام إلىبحيث ينتقل  أقسام الإنتاجهو توقف العمال في قسم معين من  

ى سلير توقلف عملال بيلع التلذاكر مملا يلؤثر علل الأقسلام مثللالتوقف نظرا لارتباط سير العمل فلي مختللف 

 .وسائل النقل

 ب/ الإضراب الرأسي:

وعلة يقوم هذا النوع بتوقف مجموعة من العمال في قسم معلين ثلم تعلود إللى عملهلا بحيلث تقلوم مجم

كلون لهلذا يثانية في نفس القسم بالتوقف عن العمل حتى يشمل التوقف كافة العمال في ذللك القسلم دون أن 

اقي ثر علللى بللالتوقلف تللأثير واضللح علللى بللاقي الأقسللام الأخللرى، أي توقللف العمللل فللي أحللد الأقسللام لا يللؤ

د التلي تعتمل أو المؤسسة، ويتم هذا النوع من الإضراب بالفاعلية في ظل الصناعات الحديثة المنشأةأنشطة 

 على فكرة الشخص.

 

هذا النوع من الإضلراب خاصلة وأن العملال أو الملوظفين يقلدمون خلالله الحلد  بإيجابيةيرى الباحث 

 أوت آالمنشللل الإنتلللاج أوالعملللل المكلفلللين بللله، وبالتلللالي لا يلللتم تعطيلللل الخلللدمات  أوملللن الخدملللة  الأدنلللى

 .(3)المرافق

                                                             
العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  ردا د ط،عبد الرحمان خليفي، الوجيز في منازعات العمل بالضمان الاجتماعي،  -(1)

 .67ص، 2008
 الجديدة للنشر، ةالجامع دار د ط، ،دراسة مقارنة-راب بين الإباحة والتجريمالاض قنديل،أشرف عبد القادر -(2)

 .89ص، 2014،مصر
 .90، صمرجع ذاته ،-(3)
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 :الإضراب المتقطع /ثالثا

يقوم على فكرة التوقلف علن العملل ملدة قصليرة متعلددة، حيلث يلتم التوقلف لفتلرة وجيلزة ثلم يسلتأنف 

أعمالهم ثم يتوقفون من جديد هكذا يتكرر التوقف القصير علن العملل علدة ملرات خللال أوقلات  الموظفون

 .(1)العمل المحددة

مل المعتلاد لكلنهم يتوقفلون تماملا عويقومون بال ،يتميز هذا بأن العمال يبقوا متواجدين في مكان العمل

الانتبلاه لمطلالبهم وعللى علزمهم  إثارةمتقطع بهدف  اليوم، بشكللفترات وجيزة خلال ساعات العمل بذات 

 .(2)الكامل ما لم يتم تحقيق هذه المطالب المهنية للإضرابللجوء 

بحيلث  ،ليديللإضراب التقبمثابة المرحلة التمهيدية  الإضرابتعتبر بعض التشريعات هذا النوع من 

للي علن التوقلف الك إللىيتم التوقف عن العمل لفترة محددة من ساعات العمل الرسلمي يلتم زيلادتهم لتصلل 

 العمل بعد انقضاء المدة المعينة.

 الإنتاجيللةاضللطرابات فلي العمليلات  إللىيشلكل هلذا النلوع خطللورة عللى سلير العملل كونلله قلد يلؤدي 

 .زمةلامن اتخاذ التدابير ال الإدارة أوسير المرفق بانتظام ويمنع صاحب العمل  مبدأويتعارض مع 

 :الإضراب البطيء /رابعا

يطلللق علللى هللذا النللوع مللن الإضللراب العديللد مللن التسللميات منهللا إضللراب الإنتاجيللة والإضللراب 

وما يميز هذا النوع عن بلاقي الإضلرابات أن المضلربون لا يتوقفلون علن العملل وإنملا ينقصلون  الجزئي،

 من فعاليتهم والتخفيض إراديا وبصورة ملموسة في وتيرة الإنتاجيلة وفلق مخطلط موضلوع مسلبق، وينشلأ

هذا الإضراب عادة للمطالبة بمكافئة الإنتاجية أو لتعلديل شلروط هلذه المكافئلة ويعلد هلذا النلوع أكثلر نلدرة 

 .(3)من غيره من الإضرابات

 .(4)من ثم يصعب تكييف هذا التصرف بالإضراب ذلك أن العمل النقابي يبقى مستمرا

 

 

 

 

                                                             
 .78صسابق، ع مصطفى أبو عمرو، مرج -(1)
 .86صسابق مرجع ، أشرف عبد القادر قنديل .-(2)
الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، علاقات العمال راشد راشد، شرح  -(3)

 .199، ص1991،الجزائر
 .299صسابق، مرجع  عبد السلام ذيب، -(4)
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 الإضراب الايجابي والإضراب الإداري /خامسا

وهلو عللى النقليض ملن  عوالانلدفاالحملاس  وإضلرابيطلق عليه كذلك إضراب المبالغلة فلي النشلاط 

 الإضلرابويتضلمن هلذا  الإنتاجعلى تخفيض  أوالتي ترتكز على التوقف عن العمل  الإضرابات الأخرى

 .(1)في النشاط تصعيد

يبقللى  الأساسلليالنشللاط  أنمللع  الإداريللة الإجللراءات إتمللاميتمثللل فللي عللدم  الإداري الإضللراب أمللا

المتبعلة فلي المرفلق  والإجلراءاتبالتصلديق الحرفلي للنصلوص القانونيلة والتنظيميلة  أومستثمرا من جهة 

 .(2)في سير المرفق العام وتذمر لدى مستعمليه تأخيرينجم عنه  العام وذلك ما

تكلون متعاقبلة  أنتجتملع معلا فلي  أنيمكلن لهلا  الإضلراباتملن  الصلورن جميلع هاتله إفل الأخيلرفي 

 المللوظفين والهيئللةمللن قبللل  للإضللراب ةالمناسللبالصللورة يكللون الاختيللار علللى  الأحللوالولكللن فللي اغلللب 

 .(3)الجهة المستخدمة أووهذا من خلال دراسة مكان الضعف للمرفق العام  ة،النقابي

  

                                                             
 .123ص مرجع سابق، حرشيد واض -(1)
 .368سابق، صعبد السلام ذيب، مرجع  -(2)
 .300، صسابقمرجع اشد، رراشد   -(3)
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 المبحث الثاني: ضمانات وتيثير الإضراب على سير المرفق العام

فللي إطللار قللانوني حتللى  الإضللرابلقللد أكللد المشللرع الجزائللري علللى دسللتورية ممارسللة حللق        

يجللب  وإنملاتضلفي عليله صللفة المشلروعية، لان هلدا الحللق كغيلره ملن الحقللوق لا يملارس بصلفة مطلقللة، 

لسلير اسلالف اللذكر، بهلدف ضلمان  08-23تقييده بمجموعة من الضوابط القانونيلة، التلي حلددها القلانون 

لحسللن االخطيللرة التللي يخلفهللا علللى السللير  الآثللارمرفللق العللام )المطلللب الأول(، والتخفيللف مللن الحسللن لل

 للمرفق العام )المطلب الثاني(.

 

 المطلب الأول: ضمانات سير المرفق العام أثناء الإضراب

اسللتمرارية المرافللق العاملة علللى ضللرورة تللامين اسلتمرارية العمللل بللدون انقطللاع  مبللدأينطلوي       

داخل المرافق العامة تجسيدا للمصلحة العامة في المجتمع، ويعد هذا المبدأ كنتيجة فعلية للمبلدأ العلام اللذي 

يعتبلر ملن  يخول للسلطة العامة بالصلاحيات اللازمة لتامين سير المرافق العامة بانتظلام واسلتمرار، وهلو

 مبللدأسللالف الللذكر ، كمللا يبللرر وجللود  2020ابللرز المبللادئ التللي تللم تكريسللها فللي التعللديل الدسللتوري 

 إلالسلير المرافلق العاملة ، تأمينلاعلن العملل  الإضلرابملن المرفق العام نظرية منع الملوظفين استمرارية 

اسلتمرارية المرفلق العلام عللى  مبلدأ،وهلو ملا يثيلر مسلالة ملدى تلأثير (1)الشروط المحددة قانونلا إطارفي 

 مبلدأاللذي يسلتلزم توضليح أهميلة تكلريس  الأملرعلن العملل وهلو  الإضرابممارسة الموظفين لحقهم في 

 مبلدأكضلمانة عللى  الإضلرابالقيود اللواردة عللى ممارسلة حلق  إلىاستمرارية المرفق العام ،ثم التطرق 

 .الإضرابارية المرفق العام على حق استمر مبدأاستمرارية المرفق العام كما سنعالج تأثير 

 

 

 

 

                                                             
، الحديثة للكتاب ةالمؤسس ،01طاوز حد السلطة والاعمال الإدارية، الابطال لتج-القانون الإداري العام  حبيش، فوزي -(1)

 286ص، 2011، نلبنا
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 استمرارية المرفق العام مبدأالفرع الأول: أهمية تكريس 

يكلون فلي اغللب  أنيجلب  الإشلباعهذا  أن إلاالمصلحة العامة  إشباعهدف المرفق العام هو  إن      

الاسلتمرارية  مبلدأالأحيان متواصلا ودائما كتوفير الماء، الغاز، الكهرباء.... ال ، ومن هذه الديموملة نلتج 

الذي هو ليس بقاعدة منصوصا عليها شكليا في نلص قلانوني ذي تطبيلق علام، ولقلد تلم تكلريس هلذا المبلدأ 

التنظيميللة انطلللق منهللا  أوالتشللريعية  الأحكللامغيللر مباشللرة بواسللطة مجموعللة مللن  أوبصللورة مباشللرة 

 .(1ومستمرة )منتظمة المرافق العامة وجب عليها العمل بصفة  أنالاجتهاد ليعتبر 

 الأملنتوقيلف مرفلق  أوفلا يمكن تصور مثلا توقف مرفق القضاء عن الفصل في الخصلومات،      

 إلحللاقحتللى مرفللق الللدفاع ،فلان توقللف احللد هللذه الأجهللزة وغيرهلا سللينجم عنلله لاشللك  أوعلن أداء مهاملله 

، للذا تعلين عللى المشلرع الجزائلري وبغلرض تحقيلق هلذا الأفلرادضرر بلال  بالمصللحة العاملة و بحقلوق 

يعللد مللن  إنالمقصللد العللام، والمتمثللل فللي اسللتمرارية نشللاط المرفللق العللام وقياملله بالخللدمات المنوطللة بلله، 

القانونيللة مللا يضللمن أداء الخدمللة وتواترهللا وانتظامهللا وعللدم انقطاعهللا، لللذلك مللن حللق المنتفللع  تالآليللا

ملا تعلرض تسليير المرفلق العلام  فلإذاالاستفادة من خدمات المرفق في المكان والزمان المخصصين لذلك، 

ملثلا مؤسسلة  تفإذا أرادالجمهور بذلك،  إعلاملعوائق تقنية مثلا تحول دون تحقيق عنصر الانتفاع وجب 

تعلم زبائنها بلذلك، وكلذلك الحلال  أنسونلغاز القيام بأشغال معينة وقطع التيار الكهربائي لمدة معينة وجب 

 .(2)نفسه بالنسبة لمؤسسة توزيع المياه

 الإضرابالقيود الواردة على ممارسة حق : الفرع الثاني

يلة مختلفلة قيد المشرع الجزائري ممارسة حق الإضراب بقيود لاعتبارات اقتصادية، أمنيلة واجتماع       

مللن  الحللد الأدنللى تتمثللل هللذه القيللود فللي ضللمان الاسللتراتيجيةيفرضللها سللير الحسللن للمرافللق والقطاعللات 

 .الخدمة، التسخير وعدم عرقلة حرية العمل

 

 

                                                             
، ديوان المطبوعات 4محاضرات في المؤسسات الادارية، ترجمة: محمد عرب صاصيلا، الطبعة   احمد محيو،  -(1)

 . 484ص، .2006الجامعية، الجزائر، 
 457ص  ،2017الجزائر،للنشر والتوزيع،  رجسو ،04 اري، طبوضياف، الوجيز في القانون الإدعمار  -(2)
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 ضمان توفر الحد الأدنى من الخدمة في المرفق العمومي /أولا

تفلرض غالبيلة اللدول علدة قيللود عللى ممارسلة حلق الإضلراب فللي بعلض القطاعلات لا سليما قطللاع        

الوظيف العمومي، حيث تفرض الدول أو المؤسسات على المضربين اتخاذ إجراءات تتعللق بضلمان الحلد 

لقطاعلات الحيويلة أو التلي لهلا علاقلة مباشلرة أو تلأثير مباشلر عللى الأدنى من الخدمة الدائملة فلي بعلض ا

المواطنين وضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وتتمثل هذه القطاعات على العموم فلي المرافلق الأساسلية 

 .(1) العاموهذا انطلاقا من مبدأ ضمان حسن سير المرفق 

إذا تعلللق الإضللراب بالأنشللطة الاقتصللادية  تتمثللل أهميللة وضللرورة تللوفير القللدر اللللازم مللن الخدمللة      

كللان مللن شللانه المسللاس باسللتمرار المرافللق العامللة، تمللوين المللواطنين بالمنتجللات الغذائيللة،  أوالحيويللة، 

أو الأمللاك الموجلودة يتعلين عللى العملال ضلمان حلد ادنلي  المنشآتالصحية والطاقوية أو المحافظة على 

 بمعنى عدم التوقف الكلي للنشاط وتنظيم مواصلة الأنشطة الضرورية. ،(2) الخدمةمن 

تحدد قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلهب تنفيهذ حهد أدنهى " هعلى أن 02-62المادة  نصت      

القطاعلات  (3)23/361ملن المرسلوم التنفيلذي  02لتحدد المادة  ،"من الخدمة إجباري عن طريق التنظيم

المضللربين  مجمللوع الملوظفينملن  30لأدنللى ملن الخدملة فيهللا علن المعنيلة والتلي لا يمكللن أن يقلل الحلد ا

 :للقطاعات التالية

 لطبية.ا ومخابر التحاليل الأدوية وتوزيع وصرف والمداومة والاستعجالات للصحة العمومية المصالح -

لزمات والمسللت الصلليدلانية المللواد سلليما الصللحية لا وتوزيللع المللواد وتمللوين بإنتللاج المكلفللة المصللالح -

 .الطبية

 الدبلوماسية للدولة. الأنشطة تتولى التي العمومية الإدارة مصالح -

 العدالة. إدارة مصالح

 أو والسلريعة التللف بخطورتهلا المعتلرف المنتجات والمطارات ونقل بالموانئ والتفري  لشحن مصالحا -

 .الوطني الدفاع المرتبطة بحاجيات
                                                             

 .154و153، صمرجع سابق المقارن،قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري  سليمان أحمية، -(1)
 سابق.، مرجع 08-23من القانون  62 ةدالما أنظر -(2)
يحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب  17/10/2023المؤرخ في  361-23المرسوم التنفيذي  -(3)

ر  جممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب،تنفيذ حد ادني من الخدمة إجباريا، قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف ال
 .18/10/2023المؤرخة في  67عدد 
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 والمقابر. الدفن مصالح -

 والبللث والتلفللزة والإذاعللة واللاسلللكية للمواصلللات السلللكية الوطنيللة الشللبكة بسللير المرتبطللة المصللالح -

 تالمواصلللا لتزويلد شلبكة المخصصلة الطاقلة بإنتلاج مباشلرة والتلفلزي والمصلالح المرتبطلة الإذاعلي

لاسللكية وال السللكية المواصلات في العبور مراكز الضرورية لسير واللاسلكية وكذا المصالح السلكية

 للإشارة. الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية

 شللحنهاو ونقلهللا والمللاء البتروليللة والمللواد والغللاز والمحروقللات الكهربللاء بإنتللاج المرتبطللة المصللالح -

 وتوزيعها.

 فيهللا بمللا الصللحية، والمسللال ، ومصللالح المراقبللةالصللحية  الهياكللل فللي النفايللات لرفللع البلديللة مصللالح -

 موميللةالع البيطريللة والمطللارات والمصللالح والمللوانئ الحللدود فللي النباتيللة والبيطريللة العاملللة الصللحة

 .ومصالح التطهير والخاصة

 لنفايلاتا وكلل المنزليلة النفايلات ملن أو اللتخلص تحويلل أو معالجلة أو تخلزين أو نقلل أو إزاللة مصالح -

 لحرفيللةوا الصللناعية والتجاريللة النشللاطات عللن الناتجللة المماثلللةالنفايللات  وكللذا عللن المنللازل الناجمللة

الأخلرى  علاتوالقطا للبلديلة التابعلة المنزليلة، النفايلات ومكوناتهلا تشلبه طبيعتهلا والتي بفعلل وغيرها،

 المعنية.

 .والبنوك التجارية لبنك الجزائر الخارج مع المالية بالعلاقات المكلفة المصالح -

 المسؤولة الإدارية والمصالح والرقابة الميزانياتية، العمومية والخزينة للضرائب الإدارية المصالح -

 الاستيراد والتصدير، عند والرسوم وتحصيل الحقوق والتنظيم الجمركيينالتشريع  تطبيق عن

 العقاري. والحفظة الوطني للأملاك الإدارية والمصالح

 الأخطار. ضد التأمين شركات مصالح -

 لةوالطفو الخاصة الاحتياجات والأشخاص ذويالمسن ين  الأشخاص ومرافقة وحماية استقبال مصالح -

 .والمعرضة للخطرالمسعفة 

 ديدية،الح والسكك البحرية والإشارة الأرصاد الجوية النقل لاسيما وسائل بأمن المرتبطة المصالح -

 ةمباشر لمرتبطةواللاسلكية االسلكية  والمواصلات ومصالح النقلالمقاطع  حراسة حواجز ومنها

 السفن. إنقاذ أو الجر البشرية وعمليات الأرواح بحماية

 والمداولات الأقسام مجالس واجتماعات وصب النقاط البيداغوجية البرامج بتلقين المرتبطة المصالح -

 فيها بما إجرائها، فترة طوال والجهوي والوطني المحلي الطابع ذات والمهنية والامتحانات المدرسية

 المهنيين والتكوين والتعليم الوطنية التربية قطاعات هياكل جميع الامتحانات في هذه تصحيح أشغال

 العلمي. والبحث العالي والتعليم
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 التربية قطاعات هياكل جميع في والنقل والصحة والإيواء الإطعام بخدمات المرتبطة المصالح -

 العلمي. والبحث العالي والتعليم والتعليم المهنيينوالتكوين  الوطنية

 الطرق مصالح ذلك في بما والجوي والبحري، الحديدية السكك طريق وعن البري النقل مصالح -

 الخاصة السكك الحديدية ومحطات البرية والمحطات والمطارات والموانئوملحقاتها،  السيارة

 بالمسافرين.

 زيع،التو ومراكز الفرز ومراكز والمراكز المالية البريد ومكاتب السريع والبريد البريد مصالح -

 النقال. بالهاتف والاتصالات الساتل والاتصالات عبر ومصالح الاتصالات

 الواسع، كالاستهلا ذات الغذائية وتوزيع الموادوتموين  بإنتاج المكلفة والمصالح الفلاحية، المصالح -

 الغش. ومخابر قمع والمتفشيات الغش وقمع النوعية لمراقبة والمصالح الإدارية

 العمل. ومفتشية والتعاضديات الاجتماعية الاجتماعي الضمان صناديق مصالح -

 .المدنية بالحالة المكلفة البلدية إدارة مصالح -

تحدد مناصب العمل المتعلقة لحسن الخدمة والحفاظ على استمرارها بموجب اتفاقيلة أو اتفلاق بلين   

البلللدي  ، الللوالي أو رئلليس المجلللس الشللعبيالمسللتخدم أو ممثللله وعنللد غيللاب الاتفاقيللة يحللدد وزيللر القطللاع

 مناصب العمل بعد استشارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا أو ممثلي العمال المنتخبين.

شخصليا بلأمر خدملة موقلع ملن اللوزير القطلاع المعنلي،  (1) الأدنلىيبل  العمال المعنيين بتنفيلذ الحلد        

الوالي أو رئيس المجلس الشعبي أو بمقرر من المستخدم أو ممثليله فلي مسلاكنهم أو بمقلر المنظملة النقابيلة 

التمثيلية المعنية بالوسائل القانونية وكذا بالإلصلاق بأملاكن العملل، يتقاضلى العملال المعنيلون أجلورهم علن 

 طار تنفيذ الحد الأدنى من الخدمة خلال الإضراب.أداء عملهم في إ

يقللر ومخالفتلله لالتزاملله بتحقيللق حللد ادنللي مللن الخدمللة خطللا مهنيللا جسلليما  (2) الموظللفيعتبللر رفللض       

 المسؤولية التأديبية للموظف.

 

 

 

                                                             
 .سابقمرجع ، 361-23من المرسوم التنفيذي  50 ةالماد أنظر -(1)
 سابق.، مرجع 08-23من القانون  86 ةالماد أنظر -(2)
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 التسخير /ثانيا

إجراء استثنائي تلجا إليه السلطة  العموميلة المختصلة لإجبلار  التسخير بأنه 04/ 04تبرت المادة اع       

العمال المضربين في المرافق الأساسية التابعة للهيئلات والإدارات العموميلة أو للمؤسسلات عللى مواصللة 

تأديللة الخللدمات فللي مناصللب عمللل ضللرورية لأمللن وصللحة الأشللخاص وامللن المنشللآت والأملللاك وكللذا 

اللذين يمارسلون أنشلطة أساسلية  الحيويلة لللبلاد أو الملوظفينة لتلبيلة الحاجلات استمرارية المرافق العمومي

فللي الهيئللات أو  ان ، بمعنللى يتعلللق التسللخير بللالموظفين المضللربين الللذين يشللغلون مناصللبلتمللوين السللك

تتعللق بلأمن الأشلخاص والمنشلآت والأمللاك، أو اللذين يمارسلون التلي  الإدارات العموميلة أو المؤسسلات 

لازمللة لتمويللل السللكان وهللذا مللن اجللل ضللمان اسللتمرار المصللالح العموميللة الأساسللية فللي تللوفير أنشللطة 

 .(1)الحاجيات الحيوية للبلاد

انون دون المسلاس بالعقوبلات المنصلوص عليهلا فلي القل ،جسليما أويشكل عدم الامتثال لأمر التسلخير خطل

 .08-23من القانون  66الجزائي طبقا لأحكام المادة 

 الفئات المحظور عليها ممارسة الإضراب /ثالثا

سلته فلي منلع ممار مبلدأإن المشرع الجزائري بالرغم من انه اعتبر حق الإضراب حقا دستوريا فلان       

 عللى أنله "2020من الدسلتور  02فقرة  70دستوري نصت عليه المادة  مبدأبعض القطاعات، هو أيضا 

 مهنوطني، والأالهفي ميهادين الهدفاع  حدود ممارست يجعل يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو 

 ".للآمةالحيوية  أو في جميع الخدمات أو النشطة العمومية ذات المصلحة

إلا أنله منلع بعلض  ،ن المشرع الجزائري قد اعتمد مبدأ إباحة الإضراب فلي قطلاع الوظيفلة العاملةإ       

وهلو ملا يمكلن أن يفسلر  ،الفئات ملن الملوظفين ملن ممارسلة هلذا الحلق انطلاقلا ملن معيلار وضليفي بحلت

اقتصللار منللع الإضللراب علللى العمللال الميللدانيين فللي قطللاع الجمللارك والحمايللة المدنيللة مللثلا، والمللوظفين 

ممارسللة الإضللراب فللي بعللض المعنيللين بمرسللوم والمللوظفين العللاملين بالخللارج، بينمللا ينبغللي علللى حللق 

 .(2)02-90من القانون  43القطاعات غير الواردة في نص المادة 

 
                                                             

 سابق.، مرجع 08-23من القانون  ،65المادة  أنظر -(1)
، مرجع سابق، 05ط، الجزائريآليات تسوية منازعات العمل والضمان والاجتماعي في القانون  أحمية،سليمان  -(2)

 .160ص
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فقد منع المشرع الجزائري اللجوء إلى الإضراب على القطاعات الأساسية المحلددة ملن خللال التعلداد      

ليقوم المشرع بتوسليع الفئلات الممنوعلة ملن الإضلراب نظلرا  02-90من القانون  43الوارد بنص المادة 

حيلث  08-23ون لحساسية القطاعات التابعين لها وخطلورة النتلائج المترتبلة عللى ممارسلته فلي ظلل القلان

التللي قللد تتللأثر فيهللا حيللاة وامللن وصللحة المللواطنين أو  (1) الأساسلليةمنللع اللجللوء إلللى الإضللراب بالأنشللطة 

قائمللة المسللتخدمين والوظللائف للقطاعللات 361-23الاقتصللاد الللوطني ككللل وقللد حللدد المرسللوم التنفيللذي 

 يأتي: ما ،(2)الإضرابالممنوعة من ممارسة حق 

 القضاة. -

 المعينين بمرسوم أو الموظفين الذي يشغلون مناصب في الخارج.الموظفين  -

 مستخدمي مصالح الأمن. -

 أعوان الأمن الداخلي المكلفين بحماية الواقع والمؤسسات. -

 مستخدمي مصالح الحماية المدنية. -

 أعوان مصالح استغلال شبكات الاستشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية. -

 في الجمارك. دانيين العاملينالميالأعوان  -

 أئمة المساجد. -

 أسلاك إدارة السجون. -

 مراقبي الملاحة الجوية والبحرية. -

 واستراتيجيةت حساسة آفي المؤسسات التي تحتوي على منش العاملين -

ت مسللتخدمي مراكللز مراقبللة المنشللآت والللتحكم عللن بعللد فللي المنظومللة الوطنيللة الكهربائيللة والشللبكا -

 الطاقوية.

                                                             
 سابق.، مرجع 08- 23من القانون 67المادة  أنظر -(1)
 مرجع سابق. 361-23من المرسوم التنفيذي 09و08المادتين  أنظر-(2)
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 المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. الأعوان -

التكلوين ومديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية وملوظفي التفتليش فلي قطاعلات التربيلة والتعلليم  -

 المهني.

لا يعنلي ،أو الحساسلة  الاسلتراتيجيةإن منع اللجوء إلى الإضلراب فلي بعلض القطاعلات الحيويلة أو        

 يمكن أن تقوم فيها بعلض المنازعلات الجماعيلة بلين الملوظفين وبلين المؤسسلات البتة أن هذه القطاعات لا

والإدارات المستخدمة، بل أن طبيعة عمل أو نشاط هذه القطاعات يستلزم اعتملاد أسلاليب خاصلة لحلل أي 

 90/02مللن القللانون  44وهللو مللا تضللمنته المللادة ، (1)إشللكال قللد يقللوم بللين المللوظفين والإدارة المسللتخدمة

 67التي تنص على أن يخضلع كلل نلزاع جملاعي يتعللق بلأطراف الملادة  23/08من القانون  68ادة والم

ملللن نفلللس القلللانون لإجلللراءات التسلللوية الإجباريلللة أو الدراسلللة ملللن طلللرف اللجنلللة الوطنيلللة أو الولائيلللة 

 .(2)للتحكيم

 عدم عرقلة حرية العمال /رابعا

للحقلوق السياسلية والمهنيللة التلي يعتبللر الإضلراب أحللد طبقلا لقواعلد وشللروط الممارسلة الديمقراطيللة       

غيلر المضلربين أو ملوظفين المضلربين ملن إجبلار الملوظفين الصورها وعناصرها، حيث انه يمنع عللى ال

ضلغط عللليهم ملن اجللل التوقللف علن العمللل لأنلله إذا كانلت هللذه القلوانين تحمللي حللق الإضلراب فإنهللا فللي ال

فلي  2016ر ملن بلين الحريلات الأساسلية التلي نلص عليهلا دسلتور الوقت نفسه تحمي حرية العمل إذ تعتب

تعرضلت لحاللة خاصلة للم تكلن مطروحلة فلي  02-90من القانون 34،35،36.فالمواد (3)96نص المادة 

 .(4)القوانين السابقة وهي حالة تنطبق على القطاع الإداري والقطاع الاقتصادي وتتعلق بحرية العمل

 .سالف الذكر 08-23لتأكيد على هاته الحالة في القانون ليقوم المشرع الجزائري على ا

يعاقههب علههى عرقلههة حريههة العمههل طبقهها لأحكههام هههذا "  08- 23مللن القللانون 59حيللث نصللت المللادة       

مههن شههين  أن يمنههع العامههل أو المسههتخدم أو ممثلهه  مههن  يعههد عرقلههة لحريههة العمههل، كههل فعههلوالقههانون، 

                                                             
 .161، صسابقرجع م ،المقارنقانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري  أحمية،سليمان  -(1)
 مرجع سابق.08-23من القانون  68المادة  أنظر -(2)
 مرجع سابق.2016من الدستور  96المادة  أنظر -(3)
 .221، ص2009الجزائر، سنة ،، دار النشر والتوزيع 02، ط والجماعيةعلاقات العمل الفردية  بشير مدني، -(4)
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استئناف أو مواصلة ممارسهة نشهاطهم المهنهي عهن طريهق التهديهد أو  الالتحاق بمكان عملهم المعتاد أو

 ".المناورة أو الاحتيال أو العنف أو الاعتداء

تتمثل الطرق الاحتيالية في الأفعال الخارجية التي تبعث في النفس شلعور بصلدق الادعلاءات الكاذبلة       

 .(1) والتدليسلهدف الغش 

كلذلك  مل احتلال المحلات المهنية ملن طلرف الملوظفين المضلربين،يدخل في إطار عرقلة حرية الع      

ع عرقللة يمنع المشرع الجزائلري كلل احلتلال للاملاكن الوظيفيلة فلي المؤسسلات الإداريلة والعموميلة، بلداف

مهن  يمنهع العمهال المضهربون:" 08-23ملن القلانون  60السير الحسن للمرفق العلام، حيلث نصلت الملادة 

يههة رقلههة لحريههة أو أمههاكن العمههل للمسههتخدم أو محيطههها المباشههر عنههدما يشههكل عاحههت ل المحهه ت المهن

لهى طلهب عمل بناء العمل، يمكن للجهة القضائية المختصة أن تقرر إخ ء المح ت المهنية أو أماكن الع

 ".المستخدم

-23قلانون ملن ال 61إذ يعتبر عرقلة حرية العمل بمختلف عناصره معاقب عليه قانونا وفلق الملادة        

 ويعرض صاحبه إلى مسائلة تأديبية وجزائية في حال ممارسة المضرب مناورات احتيالية أو 08

 .(2) اكن ووسائل العملأو عنف أو اعتداء يستوجب عليه المحافظة على أم تهديديه 

 المطلب الثاني: تيثير الإضراب على سير المرفق العام

تتوقلللف مشلللروعية ممارسلللة حلللق الإضلللراب عللللى ملللدى صلللحة احتلللرام المضلللربين للإجلللراءات       

المنصللوص عليهللا قانونللا لممارسللة هللذا الأخيللر، وهللو الأمللر الللذي لا ينتفللي معلله ترتللب بعللض النتللائج 

 .(3) لهالمصاحبة أو اللاحقة 

لعناصللر االعامللة ولإظهللار لوقللوف علللى النتللائج والآثللار التللي يرتبهللا الإضللراب علللى سللير المرافللق ل      

ئلات ة فلي الهيالأساسية المكونة للمرافق العامة والتي يقع عليها تأثيرات الإضراب بصلفة مباشلرة والمتمثلل

ديرون يللالمسلتخدمة وهلي أكثلر المتضلررين مللن الإضلراب، ثلم تليهلا فلي المرتبللة الثانيلة الملوظفين اللذين 

 ح ذللك فلليقوم بتوضليفعلين ملن خللدمات المرفلق العلام، وسللنالمرفلق العلام ثلم يليلله فلي المرتبلة الثالثللة المنت

 :الفروع الآتية

                                                             
 .288ص ،مرجع سابق ،واخرون ثوابتي ايمان -(1)
 مرجع سابق..08-23من القانون  61المادة  أنظر -(2)
الحقوق والعلوم  ماجستير، تخصص الإدارة العامة، كليةالاضراب في الوظيف العمومي، رسالة شوقي بركاني،  -(3)

 .146، ص2009-2008جامعة ام البواقي،  السياسية،
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 الفرع الأول: تيثير الإضراب على الهيئات المستخدمة 

مللن القللانون  55بحمايللة القللانون فللي حالللة الإضللراب المشللروع نصللت عليهللا المللادة  موظللفيتمتللع ال      

 .(1) المستخدمةأهمها أثار تمس الهيئة  آثاروانطلاقا من هذا النص يتولد عن الإضراب  23-08

 تيثير الإضراب على التحصيل المالي للدولة /أولا

خزينلة، يكون هذا الأثلر إذا قلام بالإضلراب موظفلو وعملال مصلالح التحصليل الملالي ) الضلرائب، ال      

سلية اصلر الأساالعنأملاك الدولة...( ويعد التحصيل المالي من ابرز الموارد المالية للحكومة، كما تعد ملن 

ل مالي يتعطلللمرافق العامة لكي تؤدي عملها بصفة منتظمة ومتواصلة، فإذا انقطع أو تعطل هذا المورد ال

قات معلله عمللل المرافللق العامللة، ويتضللح ذلللك جليللا فللي أجللور العمللال أو المللوظفين وكللذلك تسللديد المسللتح

 اء عملهللا،ا تعطلللت المرافللق العامللة عللن أدالمتعلقللة بفللواتير الكهربللاء والهللاتف ووقللود المركبللات...، فللإذ

 تتعطل معها مصالح كل المواطنين وبهم تتوقف عجلة الاقتصاد الوطني.

مطلالبهم المهنيلة المشلروعة علن طريلق التوقلف المقصلود علن  ملوظفينإذا كان الإضراب يحقق لل        

بلل وبالاقتصلاد  لهيئلة المسلتخدمةبافانه قد يؤدي أيضا إللى إلحلاق خسلائر جسليمة  معينة،أداء العمل لفترة 

عللى أن  ،او المرافق الإداريلة الاساسلية كالمواصلاتمجال حيوي  القومي خاصة إذا حدث الإضراب في

المضلربين أنفسللهم حيلث يلتم حرمللانهم ملن الأجلر المسللتحق ملدة التوقللف،  أثلار الإضلراب تمتللد للملوظفين

 .(2) وذويهم موظفينزق الأساسي للجر يمثل مورد الروتبدوا خطورة هذه الآثار في أن الأ

قد يرتب الإضراب نتلائج جسليمة عللى سلير العملل فلي المرفلق وقلد تتعلدى نتائجله إللى الإضلرار   

 .(3) الدولةبالحياة الاقتصادية والأمن في 

 تيثير الإضراب في الع قة الوظيفية )السلم الإداري( /ثانيا

هلو الأسلاس القلانوني الأصليل لفكلرة السللطة  واطلرادفمبدأ دوام حسن سير المرافق العاملة بانتظلام        

الرئاسية في نطاق الوظيفة العامة، فالأساس القانوني لسلطات واختصاصات الرؤساء الإداريين في تنظليم 

                                                             
 .225سابق، صمرجع  الجيلالي عجة، -(1)
تخصص علم الاجتماع  ،الإضراب في المؤسسات العمومية الخدماتية، مذكرة لنيل شهادة الماستر محمد حرحار، -(2)

 ..50ص، 2015-2014ة، تنظيم وعمل، جامعة البوير
 ،2012الجزائر،، دار الهدى للطابعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، 03 طعلاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري،  -(3)

 .176ص
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وفلي سللطات تلرقيتهم وتسيير المرافق العامة وفي تعيين الملوظفين العلامين وتحديلد مراكلزهم ووظلائفهم، 

ونقلهللم وظيفيللا نوعيللا أو مكانيللا، وسلللطات تللأديبهم وفصلللهم مللن الوظيفللة العامللة وكللذلك سلللطات التوجيلله 

والإرشاد والرقابة والحلول التي يمارسها الرؤساء الإداريلون عللى أعملال وأشلخاص مرؤوسليهم كلل تللك 

 .(1)دوام سير المرافق العامة السلطات والاختصاصات سندها وأساسها واصلها القانوني في مبدأ

 فالرؤسلللاء الإداريلللون يمارسلللون كافلللة مظلللاهر السللللطة الرئاسلللية عللللى أشلللخاص وأعملللال العلللاملين     

ن علالمرؤوسين على أساس ضمان حسلن سلير المرافلق العاملة بانتظلام واطلراد لتحقيلق المصللحة العاملة 

 .طريق توفير الخدمات والسلع اللازمة لإشباع الحاجات العامة

ي إللى إن إضفاء المشروعية على إضلراب الملوظفين العملوميين، يخلل بمبلدأ التلدرج الرئاسلي ويلؤد      

 ة ومقارنلةإحلال سلطة النقابة محل سلطة الرئيس الإداري، وفي ذلك مسلاس بالطلابع العلام للوظيفلة العامل

 لها بالوظائف الخاصة.

وانطلاقا من ذلك خلص أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الاعتلراف للموظلف العلام بحلق الإضلراب ملن شلأنه 

أن يقلب الأمور عكسيا، فبدلا من إللزام الملرؤوس بلأوامر رئيسله، وبلدلا ملن حلق هلذا الأخيلر فلي توجيله 

 .(2) لمصلحتهمالتعليمات الملزمة لمرؤوسيه سوف يكون للمرؤوسين فرض إرادتهم وقلب السلطة 

 الفرع الثاني: تيثير الإضراب على الموظف

يلرى  إن لكل فعل ردة فعل وملا ظلاهرة الإضلراب إلا ذللك الفعلل المقابلل تعبيلرا علن وضلعيته مهنيلة 

ملا كالحقلوق،  المضربون أنها تمثل إجحافا لحقوقهم، فيسعون وفق هذه الأداة والوسيلة وراء المطالبة بتلك

تير اعتلراف الدسلاأن الإضراب فعل أو تصرف يترجم حاجة اجتماعية مهنيلة عميقلة فلي مرحللة ملا، وملا 

للى عبه وبضرورة تنظيمه وتطويره إلا دليل على ذلك، حتى أصلبح اليلوم يشلمل جميلع القطاعلات يترتلب 

ثللار ممارسلة حلق الإضللراب والشلروع فيلله وفقلا للإجللراءات التلي يحلددها التنظلليم المعملول بلله، بعلض الآ

 يمكن إجمالها فيما يلي:

  

                                                             
الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  ديوان المطبوعاتط، د ، 20،ج  الإداري النشاط- القانون الإداري عوابدي،عمار  -(1)

 .76ص، 2002
 . 282ص ،مرجع سابق ايمان ثوابتي واخرون،-(2)
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 الوظيفيةع قة التيثير الإضراب على  /أولا

محميلين ملن تسلليط أيلة عقوبلة تأديبيلة ملن طلرف  اركة في إضراب قانوني يجعل الملوظفينكل مش       

فلي حاللة  والملوظفينالهيئة المستخدمة لأن الإضراب يوقف آثار علاقة العمل، واتخلاذ العقوبلات التأديبيلة 

م اللجلوء إليله عللى ضلوء إضراب يعد ضغطا وتعسفا من الهيئة المستخدمة بلل ومسلاس بحلق دسلتوري تل

 .(1) القوانين

"... حهق الإضهراب محمهي طبقها للتشهريع عللى ملا يللي: 08-23من القلانون  55قد نصت المادة   

 لعمل".اعي عن االمعمول ب  ولا ينهي ع قة العمل ويترتب علي  تعليق آثارها طيلة مدة التوقف الجم

تجميلد علاقلة  أووقلف ،(2)من نفس القانون56المادة يترتب على ممارسة حق الإضراب وفقا لأحكام       

العملل دون إنهائهللا، وهللو الموقللف الللذي يأخللذ بلله الفقلله والتشللريع الحللديثين، ولا يعللد الخطللأ المرتكللب مللن 

م، وبالتلالي يتوجلب عللى أثناء فترة الإضراب سببا لإنهاء العقد، بل سبب للفس  عند اللزو الموظف طرف

إضللافة إلللى أقللدميتهم فللي العمللل وعللدم تغييللر رتللبهم،  المضللربين، والمللوظفين الادارة الاحتفللاظ بمناصللب 

أخللريين قصللد الاسللتخلاف، إلا فللي حللالات التسللخير التللي تللأمر بهللا السلللطة  الامتنللاع عللن تعيللين مللوظفين

 ةصلاحبلللإدارة  وعليله لا يجلوز ، (3)الإدارية في المؤسسة، أو في حاللة ضلمان الحلد الأدنلى ملن الخدملة

بمللن فلليهم ،بسللبب ممارسللته إضللراب مشللروع  سللريح أو عقوبللة تأديبيللة علللى الموظللفالعمللل فللرض أو ت

ويسلتثنى ملن ذللك حلالات الخطلأ الجسليم التلي تتوجلب  ومون بدور المفاوضلات ملع الادارةالذين يق ممثليه

 .(4)توقيع العقوبات التأديبية 

 تيثير الإضراب على الأجرة /ثانيا

لعمهل الا يترتهب علهى سهاعات أو أيهام عللى ملا يللي:"  08-23من القلانون  02فقرة  55نصت المادة     

 ".بسبب الإضراب أي حق في تقاضي الأجر ةالمؤدابير 

لتلزام بلدفع أي أن علاقة العمل خلال فترة الإضراب تتوقف عن إنتاج أثرها مملا سلتتبع علدم تنفيلذ الا     

 و الهيئة المستخدمة انطلاقا من صفة الالتزامات في عقد العمل أالأجر من طرف صاحب العمل أو 

                                                             
 .75سابق، صمرجع  عبد الرحمان خليفي،  -(1)
 .222صسابق، مرجع  بشير هدفي، -(2)
 مرجع سابق..08-23من القانون  56المادة  أنظر-(3)
 مرجع داته 57المادة  أنظر -(4)
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ن بقلدر ، وملن ثلم يكلون الاقتطلاع ملن الأجلر بقلدر أيلام الإضلراب علن العملل، كملا يكلو العلاقلة الوظيفيلة

 الخسللارة التللي لحقللت صللاحب العمللل إذا كللان الإضللراب غيللر مشللروع، أي مخالفللا للأحكللام الللواردة فللي

بللين  كمللا يمكللن أن يكللون الأجللر عللن فتللرة الإضللراب مسللتحق الللدفع إذا وقللع اتفللاق التنظلليم المعمللول بلله،

 الطرفين بعد انتهاء الإضراب.

مثلل التلأخيرات المتكلررة فلي تسلديد الأجلر  م بالإضراب خطا ارتكبه الادارةكذلك إذا كان سبب القيا      

 .(1) والأمنأو المطالبة بالحق في الوقاية 

 بير المضربين تيثير الإضراب على الموظفين /ثالثا

ضلراب قد لا يشارك كافة الموظفين في الإضراب حيث يكفي إضراب عدد كبير منهم، وقد يلنظم الإ      

سللام أحللد أقسللام المنشللاة فقللط بحيللث تظللل الأق او بعللض المللوظفين أو فئللة معينللة تنتمللي لأحللد الأصللناف،

 لم يشاركوا في الإضراب. الموظفين الذينار التساؤل عن الأخرى بعيدة عنه، ومن هنا يث

العقلد اللوظيفي اللدي يلربط الهيئلة المسلتخدمة يجلب أن نشلير بدايلة إللى أن الإضلراب لا يلؤثر عللى        

 أن الإدارةويعنلي ذللك  ،غير المشاركين فيه بحيث تظل هذه العقود قائمة ومنتجة لكافة آثارهلابالموظفين ال

أن الإضلراب  غيلربدفع أجلورهم المقابللة لهلذا العملل، لتزم مكنهم من أداء العمل وبالتالي تتالعمل  ةصاحب

وبلين أداء عملهللم كمللا للو اقتللرن بلاحتلال أمللاكن العملل أو بتشللكيل لجللان  هلؤلاء المللوظفينقلد يحللول دون 

 .(2) لمطالبهمستجيب سريعا أداء عملهم للضغط على الادارة لت من همتمنع

 

 تيثير الإضراب على الخدمة العامة والرأي العامالفرع الثالث: 

عامة هي يؤثر الإضراب كذلك على الخدمة العامة مما ينعكس سلبا على الرأي العام، فالخدمة ال      

وضيح ، وسنقوم بتواضطرادالهدف والغاية من إنشاء المرافق العامة، والإضراب يعطل سيرها بانتظام 

 :كالآتي

 

                                                             
 .224صسابق، مرجع هدفي ، بشير  -(1)
 .378سابق، صمصطفى احمد أبو عمرو، مرجع  -(2)
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 تيثير الإضراب على الخدمة العامة /أولا

ولا شك فلي خطلورة الإضلراب عللى سلير المرافلق العاملة، خاصلة إذا كانلت هلذه المرافلق تحتكلر         

الحصلول  جلز الأفلراد قليع لعلام والبريلد والميلاه، بملا ينجرعنلهالخدمات التي تقلدمها، مثلل مرافلق النقلل ا

علدم مشلروعية بتقريلره  لمجللس الدوللة الفرنسلي فلي على هذه الخلدمات ملن مصلدر آخلر، وللذا فقلد سلبق

 .(1) الامتيازإضراب موظفي وعمال المرافق العامة، أيا كانت الطريقة التي يدار بها ولو كان بطريق 

إذا كان من الممكن المساواة بلين الإجلراء وأربلاب العملل مملن لا تلؤثر نزاعلاتهم إلا عللى مصلالح         

وللة والمللوظفين هللي نلوع آخللر، لأن الإدارة مكلفللة بتلامين عمللل دوائللر الخدمللة خاصلة، فالعلاقللات بللين الد

فلي  موظفلونالعامة، وإضراب الموظفين ينال من مصالح الأملة، فهلو لليس تجربلة إثبلات قلوة يخوضلها ال

مواجهللة أربللاب عملهللم، لكنهللا مواجهللة جللزء مللن المجتمللع للمجتمللع ككللل فللإذا اضللرب رجللال الشللرطة 

لمؤسسللات الجزائيللة عللن العمللل، فليسللت الدولللة هللي التللي تتضللرر مصللالحها كربللة والمعلمللون وموظفللو ا

 .(2) ضروريةعمل، وإنما المجتمع هو الذي يحرم من خدمات عامة 

يللؤثر الإضللراب بصللفة أساسللية بتمويللل المجتمللع بمللا يحتاجلله مللن خللدمات، والتللي يللؤدي نقصللها أو        

انعلدامها إلللى مللوت الملريض، أو المسللاس بللالأمن العلام للللبلاد، أو ضللياع المصلالح الماليللة أو الاقتصللادية 

ف الأضلرار قلدر للبلاد، والتي لا يمكن تداركها أو تعويضها، الأمر الذي يستوجب معه تخفي الاستراتيجية

 .(3) المستطاع

 العام الرأيتيثير الإضراب على  /ثانيا

تلالي العاملة، وبالمصللحة ملن مصلالح الخدملة  إلى تحريك الرأي العام ودللك بشلل المضربونيسعى       

لمنفعللة اأماملله عللن تشلغيل الللدوائر والإدارات ذات  ةمسلؤولضلغوط الللرأي العللام اللذي تعتبللر  الدولللة تلقلي

 بب بشلكلوبالتالي يلؤثر عللى اللرأي العلام ويسل، للجمهور أي ان التوقف عن العمل يسبب إزعاجا العامة،

 ن.كبير بلبلة في صفوف المواطني

                                                             
الجامعة الجديدة  ردا ،01ط، الإدارة وسائل-نشاط الإدارة-الإدارةالإداري تنظيم القانون  فؤاد،محمد  عبد الباسط -(1)

 .306ص، 2007 القاهرة، للنشر،
العيد غريسي، اثار ممارسة حق الاضراب على سير المرفق العام، مدكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص  -(2)

 .73ص ،2017-2016الجزائر،  ،جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي كلية الحقوق والعلو السياسية، داري،قانون ا
 .123سابق، شوقي بركاني، مرجع  -(3)



 الإطار العام لحق الإضراب في التشريع الجزائري                               الفصل الأول:
 

41 

فالإضراب هكذا، يعتبر اشد فعالية كلما كان قادرا عللى التلأثير والإضلرار بلدائرة خدملة عاملة تتعللق      

بها مصالح الجمهور أكثر من سواها، فالرأي العلام يتلأثر مباشلرة بإضلراب المعلملين ملثلا لأنله ذو علاقلة 

 .(1) والغازبكل بيت تقريبا مثله مثل إضراب مصالح الكهرباء 

صلل فلي المرفلق العلام موضلوع الف الإضرابن خلال دراسة الإطار العام لممارسة حق نستخلص م      

يف كافلة التعلار أنوضع تعريلف محلدد ومنضلبط للإضلراب، حيلث  إلىالفقه والقضاء لم يصلا  أنالأول 

لماديللة بجميللع العناصللر ا إحاطتهللاعللدم  إلللىالللواردة كللان ينقصللها الدقللة ولا تخلللو مللن النقللد، بالإضللافة 

ن علالتوقلف الكاملل  إللىيكون تصرف الموظفين الدين قاموا بالإضراب مؤديلا  أنللإضراب، حيث يجب 

 العمل الملزم من اجل تحقيق المطالب المهنية الممكنة والمشروعة لهم.

ن الدوللة كيلا اسلتمرارية المرفلق العلام لملا لله أهميلة فلي الحفلاظ عللى مبلدأومن خلال دراسلة أهميلة       

لتلي لضلمانات ااومؤسساتها وكما له علاقة مباشرة مع المواطنين واحتياجاتهم الدائمة لهاته المرافق، وكدا 

لقطاعلات اقرها المشرع من اجل ضمان استمراريتها كالحد الأدنى للخدمة والمنع الكلي والجزئي للبعض ا

 حق التسخير. وكذلك الاستراتيجية

سواء على الموظف المضلرب  الإضرابالوخيمة الناتجة عن ممارسة حق  الآثار إلىكما تم لتطرق       

عللى اسلتمرارية المرفلق  وكلذلكوكدا الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف المضلرب وغير المضرب 

المنتفعلين ملن خدماتله حيلث يتلأثرون بانقطلاع الخلدمات المقدملة ملن طلرف المرفللق  إللى وبالإضلافةالعلام 

 .ضرابالإبسبب 

                                                             
 .163سابق ، صشوقي بركاني، مرجع -(1)



 

 

 

 

 
 الفصل الثاني:

إجراءات ممارسة حق 
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 الفصل الثاني إجراءات ممارسة حق الاضراب

 

مشلرع لقد حظيت مسالة النزاعات الجماعيلة فلي العملل بعنايلة خاصلة وذللك ملن خللال محلاولات ال       

 دي لهلا فليالجزائري سن مجموعة من القوانين والإجراءات التي تحلدد الآليلات القانونيلة لتسلويتها والتصل

راءات اللة فشلل الإجلمختلف المراحل التي تمر بها، وكذلك الطرق القانونية لممارسة حق الإضراب في ح

 23/08آخلر هاتله القلوانين صلدور قلانون رقلم  للعملل، وكلانوطرق التسلوية الوديلة للنزاعلات الجماعيلة 

 المتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وتحميللل  كمللا عللالج المشللرع فللي أحكللام نفللس القللانون طللرق تسللوية الإضللراب أثنللاء الشللروع فيلله      

 المسؤولية القانونية أثناء الإضراب.

 ( خصصللناهالمبحللث الأولوبنللاء علللى ذلللك سللنتناول دراسللة هللذا الفصللل مللن خلللال مبحثللين )           

سللوية ( خصصلناه لدراسللة إجلراءات تالمبحللث الثلانيلدراسلة اللنظم الإجرائيللة التلي تسلبق الإضللراب أملا )

 الإضراب وتحديد المسؤولية القانونية.
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 المبحث الأول: النظم الإجرائية التي تسبق اللجوء إلى الإضراب

      

في ضرورة اسلتنفاذ إجلراءات  23/08تتمثل إجراءات اللجوء إلى الإضراب وفقا لأحكام القانون    

وطرق التسوية الودية السابقة للإضراب، والإشعار المسبق بقلرار الإضلراب وكلذلك موافقلة العملال عللى 

يكون الإضراب تحت إشراف هيئة نقابية، حيث يعد التوقف على العمل دون احتلرام هلذه  الإضراب، وأن

 .(1)الإجراءات القانونية توقف غير مشروع

 

 المطلب الأول: استنفاذ إجراءات وطرق التسوية الودية

        

يعتبلر شلرطا إن ممارسة حق الإضراب لا يكون مشروعا إلا بعلد اسلتنفاذ إجلراءات التسلوية الوديلة اللذي 

سالف اللذكر، وهلذه الإجلراءات هلي عمليلة متسلسللة  23/08من القانون  42ضروريا نصت عليه المادة 

وهي تمثل الوقاية من النزاعات الجماعية التي تحدث في الوظيفة ويمكلن أن تكلون كفيللة لحلل النلزاع ملن 

 :(2)غير اللجوء إلى الإضراب، ويمكن توضيحها كما يلي

 اللقاءات الدوريةالفرع الأول: 

أول جللراء وقللائي يللتم اللجللوء إليلله هللو تلللك الاجتماعللات الدوريللة والتللي تللتم علللى مسللتوى الإدارة        

المستخدمة أو مكان العمل والتلي تلتم بلين ممثللي المسلتخدمين وممثللي المؤسسلات العموميلة قانونلا، حيلث 

، وتكون الاجتماعات الدورية إجبارية بلين على مستوى هذه التجمعات تدرس العلاقات الاجتماعية المهنية

 .(3)ممثلي الموظفين والممثلين المؤهلين في المؤسسات والإدارات العمومية المعنية

الاجتماعي التي تعد رزناملة تحلدد فيهلا  (4)لجنة الحوار الاجتماعات الإجبارية ويؤطر هاتهحيث ينظم     

 .وار والتشاورموضوع ودورية هاته الاجتماعات وكذا مواضيع الح

                                                             

، العلدد 16المجللد ، نوال ملوك، آليات تسوية نزاعات العمل الجماعية في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضلائي -(1)

 .170ص، 2024، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة 01
، 05علدد  ،النسق الإجرائي للإضراب في التشريع الجزائري، مجلة معالم الدراسات القانونية والسياسلية شامي، ياسين- (2)

 .204ص، 2018الجامعي تندوف، ديسمبر  زالمرك
 سابق.، مرجع 23/08من القانون  22المادة  أنظر -(3)
 سابق ع، مرج23/362من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة - (4)
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 تشكيلة لجنة الحوار الاجتماعي /أولا

اللذي يحلدد الاجتماعلات الدوريلة وتشلكيلة لجنلة  23/362جاء في أحكام المرسوم التنفيلذي رقلم           

( منله تنشلأ لجنلة الحلوار الاجتملاعي فلي كلل 05الحوار الاجتماعي، حيث جاء في أحكام المادة الخامسة )

المسلؤول المؤهلل  مؤسسة وإدارة عمومية على المستوى المركزي، بموجب مقلرر ملن اللوزير المعنلي أو

للهيئة الإداريلة المعنيلة، وعللى المسلتوى المحللي فلي كلل مؤسسلة وإدارة عموميلة عللى مسلتوى الولايلات 

والبلللديات والمؤسسللات العموميللة المحليللة بموجللب مقللرر مللن الللوالي أو رئلليس المجلللس الشللعبي البلللدي 

 .(1)المختص إقليميا أو المسؤول المؤهل للمؤسسة الإدارة المعنية

وتتشكل لجنلة الحلوار الاجتملاعي ملن علدد متسلاوي ملن أعضلاء دائملين وأعضلاء إضلافيين يمثللون       

المؤسسات والإدارات العمومية، تقوم السلطة المعنية بتعيينهم وكذا ممثلي المندوبين النقلابيين فلي المنظملة 

ال ممثلليهم مباشلرة ضلمن هاتله النقابية التمثيلية المعنية وفي حالة عدم وجود مندوبين نقلابيين ينتخلب العمل

 .(2)اللجان

و أتحللدد القائمللة الاسللمية لأعضللاء لجللان الحللوار الاجتمللاعي بموجللب مقللرر مللن وزيللر القطللاع         

قابلللة  ( سلنوات03المسلؤول المؤهلل لللإدارة المعنيلة لمباشللرة عملهلا، وحلددت عهلدة هاتلله اللجلان بلثلاث)

م التجديلد مة في اجل شهر قبل انقضاء العهدة، وفي حالة عدطرف الهيئة المستخد واحدة، منللتجديد مرة 

 أشهر. 03عهدة اللجان عند انقضائها يتم تمديد عملها إلى غاية تعيين لجنة أخرى في اجل لا يتعدى 

يحللدد عللدد ممثلللي العمللال وممثلللي الإدارة وفقللا للعللدد الإجمللالي لعمللال المؤسسللة أو الإدارة العموميللة      

 :(3)لاتياكريقة التالية الموضحة المعنية وفق الط

مثلي معدد و 2يساوي  عدد ممثلي العمالفإن  30يساوي أو يقل عن  العدد الإجمالي للعمالإذا كان  -

 .2يساوي  الإدارة العمومية والمؤسسة أ

مثلي معدد و 3يساوي  عدد ممثلي العمالفإن  60الى  31من يساوي  العدد الإجمالي للعمالإذا كان  -

 .3يساوي  الإدارة العمومية والمؤسسة أ

 عددو 4يساوي  عدد ممثلي العمالفإن  100الى  61من يساوي  العدد الإجمالي للعمالإذا كان  -

 .4يساوي  الإدارة العمومية والمؤسسة أممثلي 

 

                                                             

 .سابق ع، مرج23/362من المرسوم التنفيذي رقم ، 05المادة  أنظر- (1)
 .مرجع ذاته، 07و06المواد  أنظر- (2)
 مرجع ذاته.، 09المادة  أنظر- (3)
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د عدو 5يساوي  عدد ممثلي العمالفإن  150الى  101من يساوي  العدد الإجمالي للعمالإذا كان  -

 .5يساوي  الإدارة العمومية وأالمؤسسة ممثلي 

د عدو 6يساوي  عدد ممثلي العمالفإن  250الى  151من يساوي  العدد الإجمالي للعمالإذا كان  -

 .6يساوي  الإدارة العمومية والمؤسسة أممثلي 

د عدو 7يساوي  عدد ممثلي العمالفإن  500الى  251من يساوي  العدد الإجمالي للعمالإذا كان  -

 .7يساوي  الإدارة العمومية وأالمؤسسة ممثلي 

ريحة ( لكلل طلرف عنلد كلل  شل01يتم إضافة ممثلل واحلد ) 500إذا كان العدد الإجمالي للعمال أكثر من  -

 . ( عضوا11عامل، دون أن يتجاوز عدد ممثلي كل طرف أحد عشر ) 200

 

 سير وتنظيم لجان الحوار الاجتماعي /ثانيا

 

اء جلالسالف الذكر سلير هاتله اللجلان وطريقلة تنصليبها حيلث  23/362حدد المرسوم التنفيذي رقم 

هيئلللة ( منلله، تعقلللد لجللان الحللوار اجتماعاتهللا الإجباريللة فللي مقللر ال11فللي أحكللام المللادة الحاديللة عشللر)

ة ( أشلهر بالنسلبة للمسللتخدمين عللى المسللتوى المركلزي ومللر06( كلل سللتة )01المسلتخدمة ملرة واحللدة )

لللى بالسللنة للمسللتخدمين علللى المسللتوى المحلللي، ويعمللل المسللتخدم ع ( كللل ثلاثللة أشللهر01واحللدة واحللدة)

 توفير كل الوسائل الضرورية للجنة الحوار من اجل السير الحسن لأداء مهامها.

يقوم المندوبين النقابيين بإرسال المسائل التي يرغب في معالجتها إلى الهيئة المسلتخدمة قبلل ثلاثلين 

م الهيئلة المسلتخدمة بتسلجيل هاتله المسلائل وكلذا الاقتراحلات المقدملة ( يوم من تاري  الاجتملاع، لتقلو30)

( يللوم قبللل الاجتمللاع، كمللا ترسللل الهيئلللة 30مللن طرفهللا فللي جللدول الأعمللال وذلللك فللي أجللل ثلاثللين )

 إللى المستخدمة الاستدعاءات مرفقة بنسخة من جدول الأعمال عن طريلق البريلد أو الوسليلة الالكترونيلة

 .(1)( يوم من تاري  الاجتماع15مسة عشر)أعضاء اللجنة قبل خ

 كما شدد المشرع على أن اجتماعات اللجنة لا تصح إلا بحضور نصف الأعضلاء عللى الأقلل وفلي

 13لملادة اكملا جلاء فلي أحكلام  كل الحالات يجب أن يكون عدد ممثلي الإدارة مساويا لعدد ممثلي العمال،

( أيهام 03) عدم اكتمهال النصهاب يؤجهل الاجتمهاع بث ثهةفي حالة انه:"  من نفس المرسوم على 03الفقرة 

 ".لتجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين من كل طرف

 

                                                             

 سابق ع، مرج23/362من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  أنظر - (1)
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تدون اجتماعات اللجنة في محضر يوقعه أعضاء اللجنلة يتضلمن نتلائج الحلوار، ترسلل نسلخة إللى  

الإعلام فلي اجلل لا يتعلدى ثمانيلة وزير القطاع المعني والى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على سبيل 

 أيللام مللن تللاري  الاجتمللاع، كمللا ترسللل فللي حالللة اجتمللاع اللجنللة علللى المسللتوى المحلللي نسللخة مللن 08)

المحضر إلى الوالي، كما تقدم السلطة الإدارية المعنية ردا معللا على محضلر الاجتملاع فلي غضلون ملدة 

 .(1)السلطة الإدارية إما بالقبول أو الرفض (يوما من تاري  استلام المحضر ويكون رد30ثلاثين )

ع حلل النلزا إذا كان رد السلطة الإدارية المعنيلة بالموافقلة عللى اقتراحلات اللجنلة نكلون أملام حتميلة

 القائم بين الموظفين والمؤسسة العمومية.

 

شللل أمللا فللي حالللة عللدم موافقللة السلللطة الإداريللة المعنيللة علللى اقتراحللات لجنللة الحللوار نكللون أمللام ف

المشاورات التي تتم فلي الاجتماعلات الدوريلة بلين ممثللي الملوظفين ملن جهلة وبلين ممثللي الإدارة العاملة 

من جهة أخرى، ليتم تقديم طعلن ملن طلرف ممثللي الملوظفين بخصلوص المسلائل المدروسلة التلي لا زال 

الإدارات تللدخل ضللمن  الخلللاف مسللتمر فيهللا إلللى الللوزراء أو ممثللليهم المللؤهلين إذا كانللت المؤسسللات أو

إذا كللان طللابع الخلللاف الجمللاعي فللي العمللل جهللوي أو وطنللي، أمللا فللي حالللة  نطللاق اختصاصللهم أو

الإدارات ذات طابع محلي فيرسل الطعن إلى الوالي أو رئيس المجللس الشلعبي البللدي التلي  المؤسسات أو

 .(2)الإدارة" تنتمي إليه هاته المؤسسة أو

 الفرع الثاني: المصالحة

فعلى السلطة السلمية العليا مباشرة استدعاء طرفلي النلزاع تسوية الخلاف موضوع الطعن  تعذر إذا

حيث وضلع المشلرع  ،(3)( أيام من تاري  إخطارها إلى اجتماع المصالحة08في ظرف لا يتجاوز ثمانية )

 نتيجة لذلك صوريتين هما:

 أولا/ المصالحة الرسمية

عللى أن: "  23/08ملن القلانون رقلم  24تتم تحت إشراف السلطة السلمية العليا حسب نص الملادة 

تسهتدعي السهلطة  ، أعه ا23إذا تعذرت تسهوية المسهائل موضهوع الطعهن المنصهوص عليهها فهي المهادة 

 إلى  ( أيام عمل الموالية لإخطارها، طرفي النزاع الجماعي للعمل08السلمية العليا، خ ل الثمانية )

                                                             

 .سابق ع، مرج23/362من المرسوم التنفيذي رقم ،  15و 14المادتين  أنظر -(1)
 سابق.، مرجع 08-23من القانون  24دة الما أنظر -(2)
،ديلللوان  02سلللليمان أحميلللة ، آليلللات تسلللوية المنازعلللات العملللل والضلللمان الاجتملللاعي فلللي القلللانون الجزائلللري، ط  -(3)

 .173ص، 2005المطبوعات الجامعيةالجزائر،
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لمختصههة اجتمههاع المصههالحة بحضههور ممثلههي السههلطة المكلفههة بالوظيفههة العموميههة، ومتفشههية العمههل ا

 ".إقليميا

 

عللدم بتللدخل السلللطة السلللمية العليللا إذا تبللين خلللال اجتمللاع بصللفة مباشللرة فللي حالللة تعلللق الخلللاف 

حة أن اجتماع المصهال تبين خ لفي نفس القانون"  25تطبيق نص قانوني أو تنظيمي، حسب نص المادة 

عليا التي تهم سلمية الالنزاع الجماعي للعمل يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي، تتخذ السلطة ال

( يهوم عمهل مهن 30إخطارها التدابير الضرورية لضمان تطبيهق ههذا الالتهزام فهي اجهل لا يتعهد  ث ثهين )

 ".تاريخ الإخطار

 

هلا بص قانوني أو تنظيملي أو بخصلوص مسلائل لا يمكلن التكفلل أما إذا تعلق الخلاف حول تفسير ن

اء إذا تبههين أثنههمللن نفللس القللانون:"  26فللي إطللار القللانون تتللدخل بصللفة غيللر مباشللرة حيللث تللنص المللادة 

يمية أو ة أو تنظاجتماع المصالحة بان النقاط محل النزاع الجماعي للعمل تخص تيوي ت لأحكام تشريعي

لسههلطة ام إخطههار ههها فههي إطههارا لأحكههام التشههريعية والتنظيميههة المعمههول بههها، يههتمسههائل لا يمكههن التكفههل ب

السههلطة  أدنههاا مههن قبههل 27المكلفههة بالوظيفههة العموميههة حسههب الأشههكال المنصههوص عليههها فههي المههادة 

ميهة فهة العموالسلمية العليا من  أجل إخضهاع المسهائل محهل النهزاع للمجلهس المتسهاوي الأعضهاء للوظي

 أدناا". 37إلى  34في أحكام المواد من  المنصوص علي 

 ثانيا/ المصالحة العادية

قد تعجز المصالحة التي تشرف عليها السلطة السلمية العليا عن إيجاد حل لتسوية النلزاع فلي بعلض        

سبق بيانه لذلك اوجب المشرع إحالة النزاع أمام الهيئة المتساوية الأعضلاء التلي تعلرف  ، كما(1)الحالات 

ملن  34كجهاز مصالحة الذي أسس بموجب نلص الملادة  بالمجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية،

يؤسههس مجلههس متسههاوي الأعضههاء للوظيفههة العموميههة يتشههكل مههن التللي تللنص علللى "  23/08القللانون 

 ".دارة وممثلي العمال، ويوضع لد  السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثلي الإ

لوظيفلة عللى انله:" يعلد المجللس المتسلاوي الأعضلاء ل08-23من القانون رقم  35كما تنص المادة        

 ".العمومية جهاز مصالحة في مجال المنازعات الجماعية للعمل في المؤسسات والإدارات العمومية

 

                                                             

د ، النقابية بين المعارضة السياسلية والحمايلة القانونيلة قالحقو ،مدخل إلى تاري  العمل النقابي، والي الثعالبيعصام ط- (1)
 .121ص ،2014، الجزائر ،ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع



 ق الإضراب حممارسة  :                                                       إجراءاتالفصل الثاني

 

49 

 

 العادية ثالثا/إجراءات المصالحة

بلديلة و رئليس الأفي حالة فشل المصالحة الرسمية تقوم السلطة السلمية العليا أي اللوزير أو اللوالي         

 بللاره رئلليسبإخطللار السلللطة المكلفللة بالوظيفللة العموميللة ،ممثلللة فللي المللدير العللام للوظيفللة العموميللة باعت

، اسطة محضر علدم المصلالحة اللذي تعلده موقعلا ملن طرفلي النلزاعالمجلس المتساوي الأعضاء وذلك بو

مللن  27ويتضللمن النقللاط المتفللق عليهللا عنللد الاقتضللاء والنقللاط المسللتمر فيهللا الخلللاف حيللث تللنص المللادة 

المهواد  عند نهاية إجراء المصالحة المنصهوص عليه  فهي أحكهامسالف الذكر على أن: "  23/08القانون 

يخ الاجتمهاع ( يوم عمل ، ابتهداء مهن تهار15 يمكن أن يتجاوز خمسة عشر )أع ا والذي لا 26إلى  23

ء،  اوعنهد الاقتضه ،الأول، تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقع  الطرفان يتضمن الاتفاقات الحاصهلة 

تكفهههل راءات الالاقتراحههات المقدمههة إلهههى السههلطة المكلفههة بالوظيفهههة العموميههة ، المتعقلههة بيشهههكال وإجهه

 ".ائل المستمر فيها النزاع الجماعي للعملبالمس

 

، المتعلللق بمجلللس الوظيفللة العموميللة المتسللاوي (1)23/365لقللد صللدر المرسللوم التنفيللذي رقللم   

( أعضاء دائمين وعشرة أعضاء إضلافيين، وذللك بإضلافة عضلوين 10الأعضاء الذي يتكون من عشرة )

الأعللللى للوظيفلللة فلللي المرسلللوم التنفيلللذي  دائملللين وعضلللوين إضلللافيين بمقابلللل التشلللكيل السلللابق لمجللللس

المدير العلام للسللطة المكلفلة بالوظيفلة العموميلة كلرئيس  ( ممثلين للإدارة05،خمسة )(2)الملغى 90/416

 للمجلس بالإضافة إلى:

 ممثل الوزير المكلف بالعدل. -

 ممثل الوزير المكلف بالداخلية. -

 ممثل الوزير المكلف بالمالية. -

 بالعمل.ممثل الوزير المكلف  -

 

                                                             

يحلدد مهلام وتشلكيلة وكيفيلات تعيلين رئليس وأعضلاء المجللس المتسلاوي الأعضلاء  365-23المرسوم التنفيلذي رقلم  -(1)
 .25ص، 67، ج ر 2023أكتوبر  17للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزعات الجماعية، المؤرخ في 

، يتعللق بتشلكيل مجللس الوظيفلة العموميلة الملغلى 1990ديسلمبر  22الملؤرخ فلي  416-90المرسوم التنفيذي رقلم  -(2)
 .07ص، 1991يناير  01،02المتساوية الأعضاء وتنظيمه وعمله،ج ر العدد 
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( ممثلللين للمللوظفين يللتم تعنلليهم مللن طللرف أكثللر المنظمللات النقابيللة تمثلليلا علللى المسللتوى 05وخمسللة )

 .(1)الوطني في حدود النسب الموافقة لتمثيلها

 

بمجرد إخطار رئيس المجلس بنزاع جماعي للعمل يقوم باستدعاء الأعضلاء للاجتملاع فلي ملدة لا   

من تاري  استلام ملف النزاع الجملاعي عللى أن يتضلمن الاسلتدعاء الموجله لكلل  ( أيام05تتجاوز خمسة)

عضللو علللى المسللائل المتنللازع فيهللا ونسللخة مللن محضللر الللذي أعدتلله السلللطة السلللمية العليللا، للأطللراف 

المتنازعين التي تلتزم بالمشاركة في اجتماعات المجلس، يعين رئيس المجللس مقلررا لكلل فئلة حيلث يقلوم 

يلللر بإعلللداد تقريلللر كاملللل حلللول المعطيلللات وملابسلللات النلللزاع اسلللتنادا إللللى الملفلللات والتقلللارير هلللذا الأخ

 .(2)والمحاضر التي تجمعها وتوقعها الأمانة التقنية

 

يعقد المجلس اجتماعاته بحضور نصف أعضلائه عللى الأقلل ويجلب فلي كلل الحلالات أن يتسلاوى   

جتمللاع عنلدما لا يكتمللل هلذا النصللاب يلتم تأجيللل الاعلدد الممثلللين الحاضلرين عللن الإدارة وعلن العمللال، و

 بثلاثة أيام ابتداء من تاري  الاجتماع المؤجل.

( يلوم ملن تلاري  15كما يجب على المجلس أن يصدر قراره خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشلر )  

 .(3)اجتماعه الأول

 

 23يلة تطبلق أحكلام الملادة ففي حالة عدم التوصل إلى تسلوية كامللة للنلزاع أو إللى التسلوية الجزئ  

فههي حالههة فشههل المصههالحة، يههتم سللالف الللذكر التللي نصللت علللى:"  23/365مللن المرسللوم التنفيللذي رقللم 

ئمها بشهينها، وكهذا الجزئية، يتضمن النقاط التهي يهزال النهزاع قا أو تحرير محضر بعدم المصالحة، الكلية

 ".لتسويتهاتوصيات واقتراحات المجلس المقدمة لنظر في النزاعات 

 22م الملادة أما في حالة التوصل إللى اتفلاق بلين الطلرفين حلول التسلوية الكليلة للنلزاع فتطبيلق أحكلا      

ط ضهمن النقهاإذا تم الاتفاق أمام المجلس، يحرر محضهرا بهذل  يت" :من نفس المرسوم التنفيذي التي تنص

ة فهورا، ف المعنيهيس ههذا المحضهر للأطهراالتي وافق عليها طرفا النزاع وكذا كيفيات تطبيقها يبلغ الهرئ

 ".ويكون الاتفاق بين الأطراف نافذا من تاريخ تبليغ 

 

                                                             

 ، مرجع سابق. 365-23من المرسوم التنفيذي رقم  11إلى  04المواد من  أنظر -(1)
 .مرجع ذاته،  17إلى  12المواد من  أنظر -(2)
 .مرجع ذاته، 21و 19المادتين  أنظر -(3)
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ملن  24 في كلا الحالتين يوقع المحضر من طرف رئيس المجلس وطرفي النزاع طبقا لأحكام المادة      

 نفس المرسوم التنفيذي.

 الفرع الثالث: إجراء الوساطة

تفقلا عللى إذا استمر النزاع بعد إجراء المصالحة ولم يتفق طرفلي النلزاع عللى حلله يمكلن أن ي      

ن مل 2-4( يوم عمل، وقلد عرفلت الملادة 15اللجوء إلى إجراء الوساطة لحل النزاع في أجل خمسة عشر)

إلهى الغيهر  مهلإجهراء يهتم مهن خ له  إسهناد النزاعهات الجماعيهة للعالوساطة عللى أنهلا:"  23/08القانون 

وتتمثههل  يهدعى " وسهيط" يختههار بالاتفهاق المشهتر  مههن بهين الأشههخاص المهدرجين فهي قائمههة الوسهطاء،

 ".مهمت  في اقتراح تسوية ودية للنزاع الجماعي

 

فهي الإجراء اللذي يتفلق ملن خلالله أطلراف النلزاع عللى إسلناد مهملة تسلوية النلزاع الجملاعي إللى 

ملن قبلل وزيلر القطلاع  (1)يسمى بالوسليط، يلتم تعيينله ملن القائملة المحلددة الغير، الذي يشتركان في تعيينه

المهني بعد استشارة المنظمات النقابيلة للعملال والمسلتخدمين الأكثلر تمثليلا ملن بلين الشخصليات وكفلاءات 

بالخبرة والحياد، والتزامها وانعلدام كلل مصللحة مباشلرة أو غيلر  تتمتع،التي  القانون والمجال الاجتماعي،

 .(2)مباشرة في النزاع

 

بناء على الطلب اللذي يتسللمه الوسليط اللذي يحتلوي عللى مللف النلزاع المرفلق بمحضلر الغيلاب أو 

 اللازملة التلي تمكنله ملن القيلام (3)يتعين على أطلراف النلزاع تزويلد الوسليط بكلل المعلوملات عدم الصلح،

ويمكنله أن  بمهمته والتقيد بالسر المهني إزاءها أو اتجاه الوقائع التي علم بها كما يمكنه الاسلتعانة بخبلراء،

 يتلقى مساعدة مفتشية الوظيفة العمومية ا المختصة إقليميا.

رة كما ينهي الوسيط مهامه باقتراحلات أو توصليات يقلدمها لأطلراف النلزاع خللال أجلل أقصلاه عشل

للى الأكثلر ع( أيلام 08تلاري  اسلتلام المللف المتعللق بلالنزاع، ويمكلن تمديلدها إللى ثمانيلة )( أيام ملن 10)

 باتفاق الطرفين.

 

                                                             

 سابق.، مرجع 08-23من القانون  29المادة  أنظر -(1)
،يحلدد مهلام 2023اكتلوبر سلنة17الموافلق  1445ربيلع الثلاني علام  2ملؤرخ فلي  363-23المرسلوم التنفيلذي رقلم -(2)

المؤرخلللة فلللي ،67الجماعيلللة للعملللل وكلللدا كيفيلللات تعييلللنهم وأتعلللابهم ، ج ر تالوسلللطاء فلللي مجلللال تسلللوية النزاعلللا
18/10/2023 

 سابق. مرجع، 08-23من القانون  30المادة  أنظر -(3)
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يتعللين علللى أطللراف النللزاع تبليلل  الوسلليط بمللوافقتهم بقبللول الاقتراحللات أو رفضللها خلللال ثمانيللة 

 .(1)ظيفة العمومية بذلك( أيام من تاري  استلامها مع إشعار الاستلام وإعلام السلطة المكلفة بالو08)

اطة يعتبر عدم رد الطرفان في نفس الأجل رفضلا لاقتراحلات الوسليط وبالتلالي فشلل إجلراء الوسل

يوقعله  في حل النزاع القائم بين الطرفين، وفي حالة اتفاق الطلرفين عللى مقتلرح الوسليط، يحلرر محضلرا

لسللطة العملل المختصلة إقليميلا وا الأطراف، يطبق ضلمن الشلروط المتفلق عليهلا بعلد إيداعله للدى مفتشلية

 المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير القطاع المعني والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

 

سلاعة إللى  48عند نهاية مهمته يقدم الوسليط تقريلرا مفصللا علن نتلائج المحققلة ويرسلله خللال   

طة المكلفلة بالوظيفللة العموميلة والللوالي وزيلر القطلاع المعنللي واللى مفتشللية العملل المختصللة إقليميلا والسللل

 .(2)ورئيس المجلس الشعبي البلدي

 

مللاعي بعللد اسللتنفاذ الإجللراءات العلاجيللة لحللل النزاعللات الجماعيللة وفشلللها واسللتمرار الخلللاف الج

 نحلو العمللل فيللتمكن حسلبها المللوظفين اللجللوء إلللى الإضلراب وفللق الشللروط المنصلوص عليهللا فللي أحكللام

 سالف الذكر. 08 – 23القانون

 المطلب الثاني: الإجراءات القانونية لممارسة حق الإضراب

وبعللد  بعللد اسللتنفاذ جميللع الحلللول والمقترحللات المقدمللة مللن طللرف الإدارة المسللتخدمة للمللوظفين،       

 لانإعل اسلتنفاذ جميلع الإجلراءات وطلرق التسلوية الوديلة المشلار إليهلا سلابقا، يصلبح ملن حلق الملوظفين

 08-23وقفهم الجماعي عن العمل وفق إجراءات وطرق قانونية نصلت عليهلا أحكلام القلانون إضرابهم وت

 ق مايلي:سنتناوله وف الذي ألزم الموظفين ونقابيهم أن يمروا بها من اجل الشروع في الإضراب وهذا ما

  

                                                             

 سابق. مرجع، 08-23من القانون  31المادة  أنظر -(1)
 سابق. عمرج ،23/363من المرسوم التنفيذي  09ة المادأنظر -(2)
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 الفرع الأول: انعقاد الجمعية العامة

و مللن ذلللك بحضللور العمللال المعنيللين مللن جهللة أتنعقللد الجمعيللة العامللة فللي أمللاكن العمللل المعتللادة و

لمسلتخدم طرف منظمة نقابية تمثيلية أو ممثلي العمال في حالة عدم وجود منظمة نقابيلة وكلذلك بحضلور ا

 أو ممثله من جهة ثانية.

 

( 48ويجللب علللى المنظمللة النقابيللة التمثيليللة أو ممثلللي الأعللوان العمللوميين إبلللاغ المسللتخدم قبللل )

نصلت عليله  من انعقاد الجمعية العامة ويكون ذلك كتابيا مقابل إشعار بالاسلتلام وهلذا ملا ساعة على الأقل

( سللاعة لإبلللاغ 48ومللا أضللافته هللذه المللادة وهللي تحديللد مللدة) (1)08-23مللن القللانون  47أحكللام المللادة 

الملادة  المستخدم من انعقاد الجمعيلة العاملة ويكلون ذللك كتابيلا مقابلل إشلعار بالاسلتلام، وذللك عللى عكلس

 .(3)الملغى، والتي كانت فيه المدة مبهمة وغير محددة (2)02-90من القانون  27

 

 .الفرع الثاني: إشراف هيئة نقابية على الإضراب

 

ويظهر ذلك في ضرورة التزام جميع الموظفين المسلتخدمين بالمشلاركة فلي تنظليم وتسليير المرفلق 

وظيفيلة والانضلمام إليهلا ملن اجلل اللدفاع علن مصلالحهم  العام، وكذلك السماح لهم بتشكيل وإنشاء نقابلات

 .(4)المهنية وإيصال صوتهم للجهات المعنية

 

يقصللد بالمنظمللة النقابيللة هللي تلللك المنظمللة التللي تتكللون بطريقللة حللرة مللن جماعللة مللن العمللال أو 

م المسللتخدمين لتمللارس نشللاطا مهنيللا بقصللد الللدفاع عللن المصللالح المشللتركة لأعضللائها وترقيللة أحللواله

 (5)02-23ملن القلانون رقلم  04نصلت عليله الملادة  والتعبير عنهم على الصعيد المهني والوطني وهذا ما

 ، وقد منح هذا القانون المنظمات النقابية صلاحية المشاركة في (6)المتعلق بممارسة الحق النقابي

 
                                                             

 سابق.، مرجع 08-23من القانون  48المادة  أنظر -(1)
 سابق.، مرجع 02-90من القانون  27ة الماد أنظر-(2)
 .171 ، صسابقنوال ملوك، مرجع  -(3)
والقلوانين الخاصلة مدعملة  03-06دراسلة فلي ظلل الأملر  -ظيفلة العاملة فلي التشلريع الجزائلريعملار بوضلياف، الو -(4)

 .125-124ص، 2015جسور للنشر والتوزيع، ، الجزائر،،01ط باجتهادات مجلس الدولة، 
،يتعلللق بممارسللة الحللق النقللابي، ج 2023ابريللل سللنة 25الموافللق  1444شللوال عللام5،مللؤرخ فللي 02-23القللانون  -(5)

 .2023ماي02، 29ر
 .ذاته، مرجع  04ة الماد أنظر -(6)
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ممارسلة حلق الإضلراب المفاوضات والعمل على الوقاية من نزاعلات الجماعيلة للعملل وتسلويتها، وكلذلك 

 .(1)من نفس القانون 88حسب نص المادة 

 

للمنظمات النقابية عدة مهام وصلاحيات والمتمثلة في المشاركة في الوقايلة ملن الخلافلات الجماعيلة 

للعمللل وتسللويتها وممارسللة حللق الإضللراب، كمللا يجتمللع أعضللاء التنظلليم النقللابي فللي الأمللاكن والمحلللات 

، أملا فيملا (2)المسلتخدم أثناء سلاعات العملل إذا حصلل اتفلاق ملع لعمل واستثناءً المتصلة بها خارج أوقات ا

والتلي  08-23ملن القلانون  47يخص تنظيمها للإضلراب فقلد نلص المشلرع عللى ذللك ملن خللال الملادة 

:"... يستدعى العمال المعنيون إلهى الجمعيهة العامهة فهي أمهاكن العمهل المعتهادة بمبهادرة تنص على مايلي

 .ولية منظمة نقابية تمثيلية..."وتحت مسؤ

 

تمثيليتهلا  كما يعد الإضراب غير قانوني الذي تشرع فيه منظمة نقابية لم يثبلت وجودهلا القلانوني أو

ملن القلانون السلالف اللذكر، ويلاحلظ ملن هلذا بلان المشلرع  45النقابية وهذا طبقلا لملا نصلت عليله الملادة 

معتلرف بهلا تشلرف عللى الإضلراب وإلا اعتبلر غيلر  الجزائري قد اشلترط ضلرورة وجلود منظملة نقابيلة

 .(3)02- 90لم يكن منصوص عليه في القانون الملغى قانوني وهذا ما

 

 الفرع الثالث: موافقة مجموعة العمال على الإضراب بالأبلبية البسيطة

 

، وذلك في (4)بإرادة كل جماعة العمال عن طريق الاقتراع السري الإضراب يقرر اللجوء إلى  

طار جمعية عامة يحضرها أكثر من نصف عدد العمال المعنيين على الأقل كما يجب موافقة الأغلبية إ

البسيطة بعدما كان المشرع يشترط في القانون السابق نسبة النصف على الأقل من العمال الحاضرين 

 40لمادة نصت عليه ا حتى يعبر كل عامل عن رغبته الصريحة في الإضراب أو الامتناع عنه وهذا ما

                                                             

 ،مرجع سابق . 02-23القانون من  88المادة  أنظر -(1)
 .171سابق، صنوال ملوك، مرجع  -(2)
 .172مرجع ذاته، ص -(3)
 .206سابق، صياسين شامي ، مرجع  -(4)
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الملغى، وهذا إضافة  02-90بعدما كانت العملية تتم بالأغلبية المطلقة في القانون  08-23من القانون 

 .(1)تتم معاينة نتائج الاقتراع بإشراف محضر قضائي  حتى تكون العملية أكثر وضوحا أن إلزامية إلى

 

 الفرع الرابع: الإشعار المسبق

المختصللة إقليميللا والسلللطة المكلفللة  العمللل ومفتشلليةيقصللد بالإشللعار المسللبق إعلللام المسللتخدم   

الإضراب حيث يجب أن يتضمن من ذكر الأسباب الدافعلة إللى  إلى بالوظيفة العمومية مسبقا بقرار اللجوء

 .(2)الإضراب مكانه، تاريخه، ساعة بدايته، مدته المحدودة أو المفتوحة

أنه يتم إعللام الإدارة مسلبقا  يمنع الإدارة مهلة الإشعار قبل الشروع في الإضراب، أيهذا الإشعار 

الضمانات التي تمنح إلى الإدارة لتتخلذ الإجلراءات  إحدى بقرار اللجوء إلى الإضراب، ويعتبر هذا الأخير

 .(3)عن العمل المناسبة قبل شن الإضراب لا سيما الاحتياطات الإدارية المناسبة لمواجهة حالة التوقف

 

حيث أن البدء في تنفيذ الإضراب لا يكون من تاري  إقراره وإنما ملن التلاري  الملوالي لنهايلة مهللة 

الإشعار المسبق، هذه المهلة عادة تحدد بمقتضى الاتفاقات والاتفاقيات الجماعيلة أي علن طريلق التفلاوض 

 أيام. 10أنها يجب ألا تقل عن ب (4)وفي حالة عدم وجود اتفاقية أو عدم تحديدها لهذه المدة

 

منتخبللين هللذا مللا أوجبلله المشللرع الجزائللري علللى المنظمللة النقابيللة التمثيليللة أو ممثلللي المللوظفين ال

ة م و مفتشليالمعنيين بالنزاع، وذلك بتقلديم إشلعار مسلبق بتلاري  الإضلراب المزملع القيلام بله إللى المسلتخد

 أيلام 10ن عليفة العموميلة ملع تحديلد مدتله شلرط أن لا تقلل العمل المختصة إقليميا والسلطة المكلفة بالوظ

لملدة امن تاري  إيداعه مقابل إشعار بالاستلام، وتحلت إشلراف محضلر قضلائي كملا لا يمكلن أن تقلل هلذه 

ظلرا ن 08-23ملن القلانون  62يوم عمل في المرافق العمومية الأساسية التي نصت عليها الملادة  15عن 

 أضرار بليغة بالاقتصاد. لما يسببه هذا الإضراب من

  

                                                             

،مجلللد كللام قللانون العمللل الجزائري،مجلللة معارفالتنظلليم القللانوني لممارسللة حللق الإضللراب وفقللا لأحدليلللة بوسللعيدة،  -(1)
 .92ص، 2010ديسمبر،  المركز الجامعي العقيد اكلي محند اولحاج البويرة ، الجزائر ، 09، العدد 05

زائر، مجللة العللوم القانونيلة، ، النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب في الجعجمال عبد الناصر مان  -(2)
 .53، ص2006كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،

 .92صدليلة بوسعيدة، مرجع سابق،   -(3)
 مرجع سابق.، 08-23من القانون  50و 49مادة ال أنظر -(4)
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يجب أن يتضمن الإشعار المسبق بالإضراب عدة بيانات وضلعها المشلرع الجزائلري يجلب ذكرهلا         

 وهي:(1)وجوبا في الإشعار المسبق بالإضراب وإلا كان الإشعار باطلا 

 تسمية المنظمة النقابية التمثيلية أو أسماء أو ألقاب ممثلي العمال المنتخبين. -

 لمنتخبللين،ااسللم ولقللب وصللفة عضللو هيئللة القيللادة والإدارة للمنظمللة النقابيللة التمثيليللة أو ممثلللي العمللال  -

 الموقع على الإشعار.

 تاري  الشروع في الإضراب ومدته وسببه. -

 عدد العمال المعنيين بالتصويت. -

 مكان الشروع في الإضراب. -

 النطاق الإقليمي للإضراب. -

 

كلذلك كلل إشلعار مسلبق تبلادر بله منظملة نقابيلة للم يلتم إثبلات وجودهلا  كما يعد بلاطلا وعلديم الأثلر

، ويرجللع هللذا التشللديد فللي (2)القللانوني، أو أي إشللعار مسللبق يبللادر بلله ممثلللي المللوظفين الغيللر المنتخبللين

الإجراءات ملن طلرف المشلرع وذللك ملن أجلل الحلد ملن الإضلرابات العشلوائية والمتكلررة والتلي سلوف 

 .(3)سير المرفق العام تؤثر سلبا على نظام

 

وبعد تلق المستخدم للإشعار بالإضراب له أن يترك أجل الإشلعار ينتهلي وبالتلالي يشلرع الملوظفين 

لطللب تعليلق الإضلراب ووقفله  الاسلتعجاليفي الإضراب كما أن المستخدم له الحلق أن يلجلأ إللى القضلاء 

، وذلللك وفقللا للقواعللد العامللة (4)علللى أسللاس عللدم احتللرام الإجللراءات والشللروط السللابقة علللى الإضللراب

 المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

اوضلات ويتعين على المستخدم وممثلي العمال مواصلة الاجتماع خلال فترة الإشلعار لمواصللة المف

 وتنظيم الحد الأدنى من الخدمة وضمان حماية المنشآت والمعدات.

  

                                                             
 .، مرجع سابق08-23من القانون  51المادة  أنظر -(1)
 .مرجع ذاته،  52المادة  أنظر -(2)
 .173صنوال ملوك، مرجع سابق،  -(3)
 93دليلة بوسعيدة،مرجع سابق،ص  – (4)
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 المبحث الثاني: إجراءات وطرق تسوية الإضراب وتحديد المسؤولية القانونية

يعتبر الشروع في ممارسة حق الاضراب كحل أخير للموظفين لتحقيق مطالبهم بعد فشل كل 

وع في المشرع سبل بديلة حتى بعد الشروضع ذلك السبل الودية لحل النزاع الجماعي للعمل، لكن رغم 

 08-23الإضراب من اجل الوصول إلى حل سلمي للنزاع القائم يرضي الطرفين ونص عليها القانون

نية (، كما حدد المشرع الجزائري المسؤوليات القانوالأول سالف الذكر في الفصل الرابع )المطلب

 (.يب الثانالمطلكر وذلك في الباب الرابع من نفس القانون )المترتبة عن مخالفة أحكام القانون سالف الذ

 

 المطلب الأول: طرق تسوية الإضراب

ررة باعتبار الإضراب وسيلة من وسائل نشوب نزاعات العمل، يتعين لتسويته إتباع الطرق المق

ب الإضراسالف الذكر، فقد كرس المشرع الجزائري آليات من خلالها يتم تسوية  08-23في القانون 

كحق ومبدأ معترف به دستوريا مع الموازنة مع استمرارية المرفق العام وذلك عن طريق إجراء 

عل ج(، ولم يكتف المشرع بهذه الآلية بل عمد إلى الفرع الأولالمفاوضات أو التفاوض الجماعي )

 التسوية التحكيم كآلية لتسوية ووضع حد للإضراب خاصة بالرغم أنه حق غير أنه له أثار يقتضي

 (.الفرع الثاني)

 الفرع الأول: التفاوا الجماعي كآلية لتسوية الإضراب

يعد التفاوض الجماعي وسيلة ذات الحوار الديمقراطي والية بموجبها يتم التعامل مع مختلف 

أطراف علاقة العمل وسبيلا لتسوية النزاعات بين الموظفين والهيئة الإدارية، أضف إلى ذلك يلعب 

ور في تقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى قرار مشترك يخدم مصالح الأطراف التفاوض د

 .(1) الحقوقالمتنازعة ويحقق المساواة في 

اب يعمل أطراف النزاع الجماعي إلى مواصلة المفاوضات أثناء مرحلة الإشعار المسبق بالإضر

 ي مع استمرار هذه المفاوضات طيلة مدة الإضراب والتي تتجسد في جمعية عامة ذات طابع استعجال

 

 

                                                             
، 01ماعية، دار الفكر الجامعي، ط رأفت دوسوقي محمود، إجراءات التقاضي في منازعات العمل الفردية والج -(1)

 141-140،ص 2012الإسكندرية ،
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 محورها الأساسي ومحلها الانشغال بالنزاع المطروح، ودراسة أسباب تمسك الموظفين بحقهم في

 .(1) الإضرابممارسة 

 

لتفعيل إجراء التفاوض لابد أن تحيط به جملة من العوامل من ضمنها القدرة التفاوضية التي يملكها 

أطراف النزاع من اجل تحقيق غرض التفاوض فلكل طرف أن يبدي ويقترح ما يراه مناسبا لوضع حد 

 .(2) تسويتهللنزاع أو 

 

آلية جماعية لا يشمل فرد واحد فقط، وإنما جماعة تربط عليه يمكن القول أن التفاوض الجماعي 

بينهم مصالح مشتركة تتفاوض فيها بينها، فالجماعة شرط مطلوب من حيث الموظفين لا ينطبق هذا 

 .(3) أعلىالشرط على المؤسسة المستخدمة إلا إذا جرت المفاوضة على مستوى 

 

اع يكمن في تسوية هذا الأخير دون تدخل إن الهدف الأساسي لآلية التفاوض لتسوية الإضراب كنز

أي جهة خارجية عن المؤسسة أو الهيئة المستخدمة ويعقد اجتماع بشكل طارئ إذا ظهر عنصرا جديدا 

ايجابيا لتسوية النزاع الجماعي، كتراجع الهيئة المستخدمة عن القرار الذي افرز النزاع استجابة لمطالب 

، فانه يجب على ممثلي الموظفين (4)الأنظمة المحددة قانوناالمضربين، وذلك في إطار الإجراءات و

إشعار بقية الموظفين بهذا العنصر الجديد وذلك يعقد جمعية عامة من اجل التقرير لمواصلة الإضراب أو 

 .(5)العودة إلى العمل، ويشارك المستخدم أو ممثليه قانونا في الجمعية العامة

 

سالف  08-23من القانون  69الجماعي من خلال نص المادة في الأخير نستنتج أن التفاوض 

 الذكر، هو إجراء داخلي للمؤسسة وبشكل سلمي وبأسلوب حضاري أساسه النقاش والتحاور.

  

                                                             

 .102-101ص ،مرجع سابق ، واخرون مارية ابو -(1)
 .141محمود، مرجع سابق،،صرأفت دوسوقي  -(2)
مولللود حمللوش، التفللاوض الجمللاعي آليللة لإنشللاء اتفاقيللة جماعيللة، مللذكرة لنيللل شللهادة الماسللتر، كليللة الحقللوق والعلللوم  -(3)

 .07، ص2014السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
 .226صجيلالي عجة، مرجع سابق،  -(4)
 ، مرجع سابق.08-23من القانون  69/02المادة  أنظر -(5)
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 الفرع الثاني: التحكيم كآلية لتسوية الإضراب

 دالنزاع، وقالميزة القانونية لتسوية الإضراب هو إيجاد حل رضائي ودي توافقي بين أهداف 

خصص المشرع الجزائري آلية خاصة بتسوية الإضراب بعد فشل كل الإجراءات الوقائية والوسائل 

لمزيد من ( ووالولائية للتحكيماللجنة الوطنية التحكيم، )العلاجية من تفاوض ومصالحة ووساطة وهي 

 التوضيح سندرس اللجنة الوطنية للتحكيم أولا، ثم اللجنة الولائية للتحكيم ثانيا.

 اللجنة الوطنية للتحكيم /أولا

مين يمنع تختص اللجنة الوطنية للتحكيم في البث في النزاعات الجماعية للعمل المتعلقة بالمستخد

التراب  عليهم اللجوء إلى الإضراب وكذا النزاعات الجماعية التي تمتد إلى عدة ولايات ا والى كامل

 الوطني.

 أ/ مفهوم اللجنة الوطنية للتحكيم:

اللجنة الوطنية للتحكيم بأنها هيئة وطنية ذات صبغة قضائية تصدر قرارات تحكيمية قابلة تعرف 

للتنفيذ بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، وإحالة النزاع إلى اللجنة الوطنية للتحكيم، لا يعني 

ة أو السلطة بالضرورة فشل المصالحة أو الوساطة فأساس ذلك هو أن المشرع ترك الأمر للهيئة المعني

 .(1) النزاعالإدارية في اختيار انجح السبل لفض 

 

عضوا، أربعة أعضاء يمثلون القطاعات الوزارية المكلفة  15تتشكل اللجنة الوطنية للتحكيم من 

( يمثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وخمسة 01بالعدل والداخلية والمالية والعمل، وعضو واحد)

( 05المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، وخمسة )( أعضاء يمثلون 05)

أعضاء يمثلون المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الصعيد الوطني، يترأس اللجنة 

من  02رئيس هو قاض لدى المحكمة العليا يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة، وذلك وفق أحكام المادة 

 .(2)364-23لمرسوم التنفيذي ا

 

                                                             
 .92عبد الرحمان خليفي، مرجع سابق، ص   -(1)
يحللدد  2023أكتللوبر سللنة  71الموافللق ل  1445ربيللع الثللاني عللام  02المللؤرخ فللي  364-23المرسللوم التنفيللذي رقللم  -(2)

تشللكيلة وكيفيللات تعيللين أعضللاء اللجنللة الوطنيللة واللجنللة الولائيللة للتحكلليم فللي مجللال النزاعللات الجماعيللة للعمللل وكللذا 

 .2023اكتوبر 18، 47تنظيمها وسيرها، ج.ر العدد
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بخصوص تنظيم اللجنة باعتبارها هيئة دائمة فان مقرها الرسمي هو مقر المحكمة العليا، تزود ما أ

اللجنة بأمانة تقنية تتلقى العرائض الافتتاحية الموجهة للجنة وتحضير وتنظيم اجتماعاتها، على أن تعد 

 .(1) تكوينهااللجنة نظامها الداخلي مباشرة بعد 

 

تختص اللجنة الوطنية بالبت في النزاعات الجماعية للعمل التي تخص المستخدمين الذين يمنع 

عليهم اللجوء إلى الإضراب، وكذا النزاعات الجماعية للعمل التي تمتد إلى عدة ولايات أو كامل التراب 

ع المعني بعد الوطني المحالة إليها بعد فشل التسوية الودية واستمرار الإضراب، يقوم وزير القطا

 .(2) للتحكيماستشارة المستخدم وممثلي الموظفين بعرض النزاع على اللجنة الوطنية 

 

إطار  تستمع اللجنة الوطنية إلى أطراف الخلاف كما تتلقى مستنداتهم، وكذا كل وثيقة أعدت في

اع طرفي النزيجب على على أنه:"  08-23من القانون  76إجراء الوساطة أو المصالحة فتنص المادة 

على طلب  زاع بناءالجماعي للعمل تقديم كل التسهي ت وتوفير كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالن

 اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للتحكيم.

 

ت بالنزاعا تتلقى اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم جميع المعلومات التي لها صلة

ذا يها في هل وثيقة أعدت في إطار إجراء المصالحة والوساطة المنصوص علالجماعية للعمل، وكذا ك

 ".القانون

 

 طبيعة قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم /ب 

المادة  يطرح النزاع على اللجنة الوطنية للتحكيم بموجب عريضة مكتوبة وفقا للشروط الواردة في

ة بعريضة يتم إخطار اللجنة الوطنية والولائيالتي تنص على أنه:"  364-23من المرسوم التنفيذي  18

 08-23من القانون  75و72و71و70مكتوبة وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 

 .والمذكور أع ا..." 2023يونيو سنة  21الموافق ل  1444ذي الحجة عام  03المؤرخ في 

 

 

                                                             
 ، مرجع سابق.364-23من المرسوم التنفيذي رقم  16و 13المادتين  أنظر -(1)
 ، مرجع سابق.08-23من القانون  70المادة  أنظر -(2)
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ذكرة توضح الضرورات القصوى ينبغي أن تكون العريضة الافتتاحية للدعوى مصحوبة وجوبا بم

، كما يمكن للجنة الوطنية للتحكيم أن (1)الاقتصادية والاجتماعية التي تبرر عرض الدعوى على اللجنة

من نفس المرسوم:"  17تستعين بأي شخص ييسر لها ويفيدها في عملية التحري، بحيث جاء في المادة 

ريات ال زمة لإنجاز مهامها ويمكن ك  من اللجنتين يمكن اللجنة الوطنية واللجنة الولائية القيام بالتح

 ".تراا مفيد لأشغالها

 

تصدر اللجنة الوطنية للتحكيم قرارات معللة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة 

 .(2)تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

 

نظام التحكيم العادي أي الاختياري من الملاحظ أن اللجنة الوطنية للتحكيم تختلف في قراراتها عن 

الذي يفرض نفسه على الأطراف المعنية بمجرد صدوره، ولا يحتاج لأمر من الجهة القضائية لنفاذه، 

فهو حكم غير قابل للاستئناف مما يضمن عليه الصيغة القضائية والإلزامية للأهداف المعنية به شأنه 

 .(3)عاديةشأن أي حكم قضائي نهائي صادر من جهة قضائية 

لوطنية التي عالج بموجبها المشرع كيفية إصدار قرارات اللجنة ا 28/01بالعودة إلى نص المادة 

ادة حكام الملأتصبح القرارات التحكيمية للجنة الوطنية...نافذة طبقا للتحكيم، نجدها تنص على أنه:" 

 ....08-23من القانون  77

 

 ..."النزاع من اختصاص اللجنة الوطنيةأمر الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا كان  -

 

 اللجنة الولائية للتحكيم /ثانيا

سالف الذكر بالفصل في  08-23تختص اللجنة الولائية المستحدثة بموجب أحكام القانون 

 .النزاعات الجماعية التي تحدث على مستوى الولاية

 

 

                                                             
 ، مرجع سابق.364-23من المرسوم التنفيذي رقم  18/02المادة  أنظر -(1)
 ، مرجع ذاته. 26المادة  أنظر -(2)
 .135صمرجع سابق،  ،قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارنسليمان احمية،  -(3)
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 أ/ مفهوم اللجنة الولائية للتحكيم

افذة نلتحكيمية ابأنها هيئة محلية )ولائية( لها صبغة قضائية قراراتها  تعرف اللجنة الولائية للتحكيم

لأعضاء بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، تتشكل اللجنة الولائية من عدد متساوي من ا

 الدائمين والإضافيين وتتكون مما يأتي:

 

ئي للتشغيل والشؤون العلمية والمدير الولا( أعضاء يمثلون الإدارة المحلية مدير التنظيم 03ثلاثة ) -

 والمدير الولائي للتجارة.

 ( يمثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على المستوى المحلي.01عضو واحد ) -

 ة.( أعضاء يمثلون المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على صعيد الولاي04أربعة ) -

 النقابية الموظفين الأكثر تمثيلا على صعيد الولاية.( أعضاء يمثلون المنظمات 04أربعة ) -

 .(1) المجلسويترأس اللجنة قاض من المجلس القضائي المختص إقليميا يعينه رئيس هذا 

تعتبر اللجنة الولائية لجنة دائمة مقرها الرسمي هو مقر المجلس القضائي المختص إقليميا، كما 

لمكتوبة الموجهة إلى اللجنة الولائية كما تعد اللجنة الولائية تزود اللجنة بأمانة تقنية تتلقى العرائض ا

 .(2) تكوينهانظامها الداخلي مباشرة بعد 

 

تختص اللجنة الولائية للتحكيم بالبث في النزاعات الجماعية للعمل التي تخص المستخدمين 

الولائية إلى أطراف المشغلين في إقليم الولاية وكذا القطاعات الممنوعة من الإضراب، تستمع اللجنة 

الخلاف كما تتلقى مستنداتهم وجميع المعلومات التي لها صلة بالنزاعات الجماعية للعمل وكل وثيقة 

من القانون  (3)02الفقرة  76أعدت في إطار إجراء المصالحة والوساطة وذلك ما جاء في نص المادة 

 السالف الذكر. 23-08

 

 

 

 

 
                                                             

 ، مرجع سابق.364-23من المرسوم التنفيذي  05المادة  أنظر -(1)
 ، مرجع ذاته. 16و 15المواد  أنظر -(2)
تتلقههى اللجنهة الوطنيههة والولائيهة للتحكههيم جميهع المعلومههات التهي لههها صههلة :" ... 08-23مللن القلانون  76/02الملادة  -(3)

المصالحة والوساطة المنصوص عليها فهي ههذا بالنزاعات الجماعية للعمل، وكذا بملء وثيقة أعدت في إطار إجراء 
 .القانون ..."
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 للتحكيم طبيعة قرارات اللجنة الولائية ب/

يتم إخطار اللجنة الولائية بعريضة افتتاحية مكتوبة وفقا للشروط المحددة في أحكام المرسوم 

السالف الذكر، حيث يجب أن تتضمن العريضة المسائل محل النزاع الجماعي  364-23التنفيذي 

 والمواقف المعبر عنها من الطرفين بشأنها ومع وجوب توضيح الضرورات القوى الاقتصادية

 .(1) اللجنةوالاجتماعية التي تبرر إخطار 

لها ويمكن للجنة استدعاء أو الاستعانة بأي شخص ذي خبرة ومؤهلات مطلوبة تراه مفيدا لأشغا

لجنة يمكن لعلى أنه:"  364-23من المرسوم التنفيذي  17والتحريات التي تقوم بها، حيث نصت المادة 

 ال زمة لإنجاز مهامها.الوطنية والولائية القيام بالتحريات 

ا مفيدا ويمكن ك  من اللجنتين الاستعانة بيي شخص ذي خبرة ومؤه ت وكفاءة مطلوبة ترا

 ".لأشغالها

 

وم من ( ي15تصدر اللجنة الولائية للتحكيم قرارها بشأن النزاع في اجل لا يتجاوز خمسة عشر )

 الة تساويحالولائية بأغلبية الأصوات وفي  تاري  مثول الطرفين أمامها، ويتخذ القرار التحكيمي للجنة

 عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

تودع قرارات اللجنة الولائية للتحكيم لدى أمانة ضبط المجلس القضائي المختص إقليميا، لتصبح 

 .(2) إقليمياقرارات اللجنة الولائية للتحكيم نافذة بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي المختص 

ل م تبلي  الأوامر الصادرة عن رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لإطراف النزاع خلايت

سالة موصى ( أيام الموالية لتاري  صدورها من قبل رئيس اللجنة الولائية للتحكيم عن طريق ر03ثلاثة )

 بها مع إشعار بالاستلام.

 

 

 

 

                                                             
 ، مرجع سابق.364-23من المرسوم التنفيذي  18المادة  أنظر -(1)
... تصبح القرارات التحكيمية للجنة الوطنية واللجنة الولائية :" 364-23من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة -(2)

 ".ائي المختص إقليميا إذا كان النزاع من اختصاص اللجنة الولائيةنافذة... بموجب أمر من رئيس المجلس القض
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 المطلب الثاني: المسؤولية القانونية للموظف المضرب

، استعمال حق الإضراب المكرس دستوريا في الحدود القانونية يضفي عليه صفة المشروعيةإن 

أسها وبالتالي لا تتحقق مسؤولية الموظف المضرب الذي أحاطه القانون بمجموعة من الضمانات على ر

م الحماية القانونية، ولكن في حالة مخالفة أحكام وضوابط ممارسة حق الإضراب، فيؤدي إلى قيا

 لذكر.سالف ا 08-23أي توقفه عن العمل بصفة مخالفة لأحكام القانون  مسؤولية القانونية للموظف،ال

ية وبالتالي إذا ارتكب الموظف المضرب مخالفة لأحكام هذا القانون تقوم مسؤوليته التأديب

ا الحق والجزائية، إذا كان الفعل يشكل خطأ جسيما حسب نفس القانون، فضلا على مسؤولية المدنية إذ

ضررا نتيجة إضرابه، ولمزيد من الشرح سنتطرق إلى المسؤولية التأديبية في )الفرع الأول( 

 الفرع الثاني(.في )والمسؤولية الجزائية 

 الفرع الأول: المسؤولية التيديبية للموظف المضرب

إن ممارسة حق الإضراب في مجال الوظيفة العمومية يخضع لمجموعة من الضوابط والقيود 

لمساءلة اقانونية الواجب مراعاتها عند ممارسة الموظف لهذا الحق، والتي يترتب عن مخالفتها قيام ال

 لمشروع.التأديبية وتوقيع الجزاء التأديبي من طرف المؤسسة المنتمي إليها بسبب الخروج عن نطاقه ا

لسالف ا 08-23 إذ يسال الموظف المضرب تأديبيا بسبب ارتكابه لأفعال تتنافى مع أحكام القانون

 الموظف. الذكر، كما يسال بوجه عام في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية لان الإضراب لا يفقده صفة

 ولتوضيح هذا الموضوع قمنا بدراسته في العنصرين التالين:

 خضوع الموظف للمسؤولية التأديبية. : -

 صور المخالفات التأديبية. -

 خضوع الموظف للمسؤولية التيديبية: /أولا

على  الذي طرا يعتبر النظام التأديبي للموظف جزء لا يتجزأ من النظام القانوني للوظيفة العامة، فالتطور

لطة الوظيفة العامة قد أثر عليه، حيث تتطور عبر الزمن وفقا لدرجة الصراع الموجود ما بين الس

  د موضوعيةوأصبح يتمتع بمجموعة من الضمانات الإجرائية وقواع السلمية العليا والمبادئ الديمقراطية،
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وضعت حدا أمام تعسف الإدارة العامة، مثلما يلتزم بمجموعة من القيود والضوابط القانونية خلال 

 .(1) الجزائرممارسته حقوقه الوظيفية، وذلك وفق نظام تأديبي تبنت مبادئه جل الدول العالم بما فيها 

 

الموظف يلتزم بمجموعة من الواجبات بحكم وظيفته، فانه يترتب على الإخلال بها قيام إذا كان 

التقيد تكون مسؤولية تأديبية أو جنائية أو مسؤولية مدنية إذا توافرت شروطها، وبذلك تتعدد  المسؤولية،

 .(2) هاخالفأنواع المسؤوليات التي تقع على عاتق الموظف تبعا لنوعية القاعدة القانونية التي 

 

تالي لا يترتب على ممارسة الموظف لحقه في الإضراب إنهاء علاقته بالإدارة المستخدمة، وبال

ل يظل مكتسبا لصفة الموظف التي تخضعه للنظام التأديبي والمساءلة التأديبية في حالة الإخلا

 الضوابط أوالذي حدد  08-23أو القانون  03-06تزامات المفروضة عليه سواء بموجب الأمر لبالا

 القيود القانونية لممارسة هذا الحق.

 صور المخالفات التيديبية للموظف المضرب /ثانيا

ر السالف الذكر وصو 08-23سنتناول صور المخالفات التأديبية للموظف الواردة في القانون 

 السالف الذكر. 03-06المخالفات التأديبية الواردة في الأمر رقم 

 :08-23التيديبية الواردة في القانون أ/ صور المخالفات 

مارسة المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها م 08-23لقد تضمن القانون 

حق الإضراب، مجموعة من الضوابط والقيود التي فرضها المشرع لممارسة حق الإضراب في إطاره 

دم عة المصلحة العامة، والتي يترتب على القانوني، بهدف ضمان السير الحسن للمرفق العام وحماي

 بيا.ليها تأديعمراعاتها الإخلال بالسير الحسن للمرفق العام والتي تعد بمثابة أخطاء مهنية جسيمة يعاقب 

 

 

 

                                                             
هومللة ار د ، 03ط  هاشلمي خرفلي، الوظيفللة العموميلة علللى ضلوء التشلريعات الجزائريللة وبعلض التجللارب الأجنبيلة، -(1)

 .337، ص2013،  ، الجزائر للطباعة والنشر والتوزيع
مارسللة حللق الإضللراب فللي الوظيفللة العامللة، مللذكرة لنيللل شللهادة مالضللمانات والضللوابط القانونيللة ل لحسللن عويسللات، -(2)

 ملولاي،جامعلة اللدكتور الطلاهر الماستر في الحقوق، تخصص قانون الوظيفة العامة، كليلة الحقلوق والعللوم السياسلية، 
 .110ص، 2017-2016، سنة ةسعيد
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 في حالة عدم احترام الإجراءات القانونية لممارسة حق الإضراب: /1

المقررة لمشروعية الإضراب تعد من إن ضرورة التزام الموظفين بمراعاة الإجراءات القانونية 

بين أهم الشروط والقيود التي تقيد مبدأ حرية الإضراب ففي حالة عدم احترام الإجراءات القانونية 

على ذلك قيام  الحق، ويترتبالسالف الذكر لممارسة هذا  08-23الواردة ضمن أحكام القانون رقم 

 ، وهذا ما نصت عليه (1) تنظيمهوا فيه أو عملوا على المسؤولية الكاملة للموظفين المضربين الذين شارك

حرقا  يعد الإضراب الناتج عن النزاع الجماعي للعمل المنظممن هذا القانون "  57المادة 

 اركوا أوللإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، خطا مهنيا جسيما يرتكب  العمال الذين ش

ي هذا فالمسؤولية المنظمة النقابية التي ساهمت  ساهموا في  بنشاطهم المباشر وتتحمل أيضا

 الإضراب.

 

ي ف العمل فويتم توجي  اعذارات بيية وسيلة كانت إلى العمال المضربين لدعوتهم إلى استئنا

 ( ساعة.48اجل ثمان وأربعين )

 

 

 ل المذكورويتعرا العمال الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم دون سبب مقبول عند انتهاء الأج

 ."هماالفقرة أع ا إلى تطبيق الإجراءات التيديبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بفي 

 عرقلة حرية العمل:  /2

يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل من خلال منع الموظفين أو المستخدم أو ممثليه من 

 61حيث تنص المادة  ، أو من خلال احتلال أماكن العمل من طرف المضربين،(2)الالتحاق بمكان العمل

تشكل عرقلة حرية العمل وكذا رفا الامتثال لتنفيذ حكم قضائي بإخ ء المح ت من نفس القانون:" 

المهنية أو أماكن العمل خطا مهنيا جسيما ينجر عن  تطبيق الإجراءات التيديبية طبقا للتشريع والتنظيم 

 ".المعمول بهما دون الإخ ل بالعقوبات الجزائية

 

 

                                                             
 .158ص ، مرجع سابق،علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن ، قانونأحميةسليمان  -(1)
 .111لحسن عويسات، مرجع سابق، ص -(2)
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 دم توفر القدر الأدنى من الخدمة:ع /3

لقد أجاز المشرع الجزائري للسلطة الإدارية المعنية لتحديد القدر الأدنى للخدمة في قطاعات 

بموجب اتفاقية أو عقد جماعي أو  08-23من القانون  62معينة، غير منصوص عليها في المادة 

ين بالحد الأدنى للخدمة ووضع تحت ، مع تحديد الموظفين المعني(1)بالتشاور مع ممثلي الموظفين

سالف  361-23من المرسوم التنفيذي  06تصرفهم كل الوسائل الممكنة لأداء مهامهم حسب المادة 

الذكر، وقد اعتبر المشرع رفض الموظف المعني بالقيام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروضة عليه بمثابة 

وم، وفي هذه الحالة رخص المشرع للإدارة المعنية من نفس المرس 11خطا مهنيا جسيما، طبقا للمادة 

 .(2)استخلاف الموظفين الذين لم يلتزموا بتوفير الحد الأدنى من الخدمة

 

 عدم الامتثال لأمر التسخير: /4

سالف الذكر إمكانية الأمر  08-23من القانون  65أقر المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 

ضرورية ولحتمية  العمومية، وظائفين يشغلون في الهيئات الإدارية بتسخير الموظفين المضربين الذ

ت كمرافق الصحة والبلدية ومصالح الدفن آالظرف من أجل ضمان أمن الأشخاص والممتلكات والمنش

 362-23من المرسوم التنفيذي  02والمقابر وغيرها من المصالح الحيوية، التي نصت عليها المادة 

استمرارية المصالح العمومية الضرورية في توفير الاحتياجات الحيوية للبلاد  سالف الذكر، وهذا لضمان

 .(3)والأشخاص، أو ارتباط نشاطها بتمويل السكان وغير ذلك

 

 

 66دة ويعاقب القانون على عدم الامتثال لأمر التسخير الذي اعتبره خطا جسيما، حيث تنص الما

العقوبات  الإخ ل بالأحكام المنصوص عليها في قانوندون سالف الذكر على أنه:"  08-23من القانون 

امل ة ضد العيشكل رفا تنفيذ قرار التسخير خطا مهنيا جسيما ينجر عن  تطبيق الإجراءات التيديبي

 ".المعني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهمها

 

 

                                                             
 ، مرجع سابق.23/08من القانون  64المادة  أنظر -(1)
 ، مرجع ذاته.56المادة  أنظر -(2)
 ، مرجع سابق.362-23من المرسوم التنفيذي 02المادة  أنظر -(3)
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فين المضربين الذين كما يمكن في هذه الحالة للإدارة المعنية بتعين موظفين قصد استخلاف الموظ

 .(1) التسخيرلم يمتثلوا الأمر 

 

لية وفي الأخير نستنتج أن ارتكاب الموظف المضرب لهذه الأخطاء المهنية الجسيمة قيام مسؤو

، امة الخطأالتأديبية، وتوقيع عقوبة تأديبية قد تصل إلى التسريح كعقوبة من الدرجة الرابعة نظرا لجس

وبات تصنف العقالسالف الذكر على، أنه:"  06/03من الأمر  04الفقرة  163حيث نصت المادة 

 ... التيديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات:

 الدرجة الرابعة: -4

 التنزيل الى الرتبة السفلى مباشرة -

 التسريح". -

 

في نص " تمن الأمر نفسه التي  01الفقرة  173وفي هذه الحالة يتم توقيفه عن العمل وفقا للمادة 

تي لسلطة الاإلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم  حالة ارتكاب الموظف خطا جسيما، يمكن أن يؤدي

 لها ص حيات التعيين بتوقيف  عن مهام  فورا".

 

 :03-06ب/ صور المخالفات التيديبية في الأمر 

وصنف المخالفات التأديبية كضابط  (2) التأديبيةلقد قام المشرع الجزائري بتقنين بعض المخالفات 

( 04مقيد للسلطة التأديبية في مجال إثبات المخالفة، حيث جمع أهم المخالفات ووضعها في أربع )

من هذا  181إلى  178وفق أحكام المواد من  تصاعديا. ونظمهادرجات حسب جسامتها ورتبها ترتيبا 

تأديبية المختصة بسلطة تقديرية في مجال تحديد الأمر حسب شدة المخالفة وجسامتها، وتتمتع السلطة ال

جسامة الخطأ أو المخالفة، وذلك بالرجوع إلى الواجبات الوظيفية للتأكد ما إذا كان السلوك يشكل إخلالا 

من نفس الأمر، ونظرا لتعدد الواجبات وتنوعها وامتدادها إلى  160بها أم لا استنادا إلى نص المادة 

                                                             
 سابق. ع، مرج23/08من القانون  56المادة  أنظر -(1)
 ، مرجع سابق.03-06من الأمر  207/02، 45،46،49،184المواد  أنظر -(2)
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د نشاط المرافق العمومية دفع ذلك بالمشرع إلى عدم حصرها ،ومن أهم خارج نطاق الوظيفة وتعد

 :(1)من نفس الأمر ما يلي 54إلى  40الالتزامات بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في المواد من 

 

 واجب ممارسة المهام بأمانة وبدون تحيز. -

 الالتزام بالسلوك الحسن. -

 حظر الجميع من الوظيفة ونشاط مربح. -

 زام بتنفيذ المهام.الالت -

 الالتزام بالسر المهني. -

 واجب المحافظة على ممتلكات الإدارة. -

 

ويترتب على مخالفة الواجبات المتعلقة بالوظيفة توقيع العقوبة التأديبية التي تعد بمثابة السلاح الرئيس 

عليه بهدف لدى السلطة الإدارية المختصة لإرغام الموظف على احترام الواجبات المهنية المفروضة 

ضمان السير الحسن للمرفق العمومي، ولتحديد العقوبة المطبقة ودرجة تصنيفها، اعتمد المشرع 

 وهي: (2) معايير( 05الجزائري على خمسة )

 جسامة الخطأ المهني المرتكب خلال الإضراب. -

 الظروف التي ارتكب فيها الخطأ المهني. -

 مسؤولية الموظف المضرب المرتكب للخطأ المهني. -

 النتائج المترتبة على سير المصلحة من جراء الإضراب. -

 الضرر الذي لحق بالمصلحة أو المستفيدين من خدمات المرفق العام نتيجة الإضراب. -

السالف   03-06من الأمر  163وتنصف العقوبات التأديبية الواردة على سبيل الحصر في المادة  

 درجات، حيث تطبق إحدى العقوبات التأديبية في (04الذكر، حسب جسامة الخطأ المرتكب إلى أربعة )

، فضلا عن عقوبة العزل التي قد يتعرض لها الموظف المضرب في (3) نفس درجة الأخطاء المهنية

( يوما متتالية دون مبرر مقبول، أي بسبب إهمال المنصب 15حالة غيابه عن العمل لمدة خمسة عشر )

 الأمر، وفي حالة جسامة الخطأ المهني الذي يمكن أن يؤدي إلىمن نفس  184عذار طبقا للمادة لإابعد 

                                                             
 ، مرجع سابق03-06من الأمر  161المادة  أنظر -(1)
 .129صرشيد حماني، مرجع سابق،  -(2)
 ، مرجع سابق.03-06من الأمر  183المادة  أنظر-(3)
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(، يتم توقيفه عن مهامه بصفة فورية من قبل السلطة التي لها صلاحية 04عقوبة من الدرجة الرابعة ) 

 ، كحالة ارتكاب أعمال عنف على شخص في مكان العمل.(1)التعيين

م مسؤولية السلطة الإدارية وربطها بمسؤولية ولضمان فاعلية المسؤولية التأديبية فان المشرع نض 

 أخرى أكثر فاعلية والمتمثلة في المسؤولية الجزائية للموظف في حالة ارتكابه خطا جسيما.

 الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية للموظف المضرب

إن ممارسة الإضراب بصورة مشروعة لا يمكن أن يكون أساسا لأي مسؤولية قانونية ضد         

الموظفين المضربين لأنهم يمارسون حقا دستوريا ولكن تتحقق المسؤولية الجزائية للموظف تجاه زملائه 

اء على حرية أو رؤسائه أو الأشخاص المحيطين به أو الإدارة المعنية في حالة تجريم العمل كالاعتد

 .(2) بالوظيفةممارسة الوظيفة أو المنشآت وأملاك الدولة وغيرها من الجرائم المتعلقة 

 ولمزيد من الشرح تناولنا هذا الفرع في عنصرين هما:

 خضوع الموظف للمسؤولية الجزائية -أولا

  صور المسؤولية الجزائية -ثانيا

 

 خضوع الموظف للمسؤولية الجزائية /أولا

 لجزائية إذا ارتكب الموظف المضرب خطأ مهني قد يعرضه للمسؤولية التأديبية والمسؤولية ا          

من  ة لا يمنعفي نفس الوقت إذا كان الفعل مجرما، لأن متابعته تأديبيا من طرف السلطة التأديبية المختص

سالف  03-06من الأمر  160 متابعته جزائيا نظرا لاستقلال المسؤوليتين، وهذا ما يستنتج من المادة

 الذكر.

     

                                                             
 .، مرجع سابق03-06من الأمر  173المادة  أنظر -(1)
 .115لحسن عويسات ، مرجع سابق، ص -(2)
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إذن يخضع الموظف للمسؤولية الجزائية بسبب الأعمال التي يرتكبها سواء تعلق الأمر بارتكاب      

كالاعتداء على الموظفين غير  08-23جرائم تمس بالوظيفة العامة أو الجرائم المحددة في القانون 

 .(1) العملالمضربين أو احتلال أماكن 

رغم أهمية الإضراب بالنسبة لفئة الموظفين في تحقيق مطالبهم المهنية، إلا أن له آثار وخيمة على        

الإدارة المعنية وقد تتعدى نطاق العمل الوظيفي، لذلك كان من الضروري تنظيم ممارسة هذا الحق وفق 

ارتكب أفعال خطيرة قد أحكام وشروط وإخضاع الموظف الممارس لهذا الحق للمساءلة الجزائية إذا 

 .(2)تلحق الضرر بالمرفق العام

 

 صور المسؤولية الجزائية للموظف /ثانيا

الصور و 08-23سنتطرق في هذا العنصر إلى صور المسؤولية الجزائية الواردة في القانون رقم        

 الواردة في قانون العقوبات.

 :08-23أ/ صور المسؤولية الواردة في القانون رقم 

رنة مقا 08-23شدد المشرع الجزائري على المسؤولية الجزائية للموظف في القانون الجديد رقم  لقد

 (05( مواد بدلا من خمسة)09الملغى، فقد أضاف عدة مواد وأصيح عددها تسعة ) 02-90بالقانون 

ديد من ع، وقد نص من خلالها على ال87إلى  78مواد حيث نظم من خلالها الأحكام الجزائية من المواد 

 العقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا القانون ومن بين هاته الحالات:

 :08-23حالة مخالفة أحكام القانون رقم  -1

من هذا القانون  85سب نص المادة حيث اقر المشرع عقوبات جزائية لحماية حق الإضراب فح     

دج أو 100.000دج إلى 50.000( أشهر وبغرامة من 06( إلى ستة )03يعاقب بالحبس من ثلاثة )

عن العمل بصفة مخالفة لأحكام هذا  سبب اوحاول ان يتسبب في اضراببإحدى هاتين العقوبتين كل من ت

 .(3) استمرارهأو حاول من أجل  ضرابن، أو عمل على استمرار هذا الاالقانو

                                                             
 .116صلحسن عويسات ، مرجع سابق، -(1)
 .120مرجع ذاته، ص -(2)
 ، مرجع سابق.08-23من القانون  85المادة  أنظر - (3)
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ي يث جاء فح: آجال الاجتماعات الدورية وجلسات المصالحة والوساطة والتحكيم حالة عدم احترام -2

اع دج كل طرف في نز50.000دج إلى 20.000يعاقب بغرامة من نفس القانون: "  80نص المادة 

 جماعي للعمل تغيب دون سبب شرعي عن جلسات واجتماعات المصالحة والوساطة والتحكيم

 ".نون وفي حالة العود تضاعف الغرامةالمنظمة طبقا لأحكام هذا القا

كما شدد المشرع العقوبة على كل من عمل على خرق عمدا الأحكام المتعلقة بإجراءات التسوية           

دج أ، أي 50.000دج إلى 20.000دج، وبغرامة من 100.000دج إلى 50.000الودية بعقوبة من 

اتفاقيات المصالحة أو الوساطة وقرارات التحكيم  شخص من الموظفين أو ممثليهم لا ينفذون عمدا أحكام

 .(1) التنفيذيةالحائزة على القوة 

 

 في حالة تزويد المحكمين أو الوسطاء بوثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة أو يمارس الضغط -3

ن م"... يعاقب بالحبس أن:على  08-23من القانون  81عليهم بهدف توجيه قرارهم حيث نصت المادة 

اتين هدج أو بإحد  100.000دج إلى 50.000( أشهر وبغرامة من 06( أشهر إلى ستة )03)ث ثة 

في  وص عليهمالعقوبتين، كم يرفا تقديم وثائق إلى القائمين بالمصالحة والوسطاء والتحكيم المنص

الا أو احتي أحكام هذا القانون أو يزودهم بمعلومات بير صحيحة أو وثائق مزورة أو يمارس مناورة

 ".هدف الضغط عليهم بغية توجي  توصياتهم أو قراراتهمب

 

لعمل         اشرع على فقد عمل الم حالة عدم توفير الحد الأدنى من الخدمة والامتثال إلى أوامر التسخير -4

لإدارة امن اجل الحفاظ على المنشآت والممتلكات، حيث ألزم المستخدم وممثلو الموظفين بمجرد إشعار 

ويعين ،ب بان تشرع في وضع  التدابير اللازمة بغية الحفاظ على سير المرفق العام المعنية بالإضرا

 ر عدم الطرفان الموظفين الذين يتكفلون بتوفير الحد الأدنى من الخدمة عن طريق التسخير حيث يعتب

 

 

                                                             
 ، مرجع سابق.08-23من القانون  83و 82المادتين  أنظر-(1)
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المادة الالتزام بأمر التسخير وتوفير الحد الأدنى من الخدمة تعريض الموظف إلى عقوبات حسب نص 

 .(1)دج50.000دج إلى 20.000بغرامة من  08-23من القانون 86

 

حيث وضع المشرع حماية خاصة  حالة عرقلة حرية العمل وعدم حماية الممتلكات واستعمال العنف -5

للأغراض والآلات والمواد والسلع من أعمال الإتلاف أثناء الإضراب وذلك بعقوبة الحبس من ثلاثة 

 .(2) العقوبتيندج أو بإحدى 50.000دج إلى 20.000( أشهر وبغرامة من 06( أشهر إلى ستة )03)

( أشهر إلى سنة واحدة 06قوبة من ستة )كما عمل المشرع على حماية الأشخاص أو الممتلكات بع       

 .(3) العقوبتيندج أو بإحدى هاتين 200.000دج إلى 100.000وبغرامة من 

 ب/ صور المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات

المتعلق بمكافحة  02-24رقم  قانونلقد نظمها في حالة تزوير المحررات العمومية أو الرسمية:  -1

 ول" القسم الاالتجريم"  الرابع، في الفصل 34إلى غاية  31في مواده من  (4) المزور لالتزوير واستعما

، فمثلا تنص المادة الفرع الثاني "تزوير المحررات العمومية او الرسمية" "وثائق والمحررات" تزوير ال

كل قاا أو  ( سنة30الى ث ثين ) سنة (20مؤقت من عشرين)يعاقب بالسجن المنه على أنه: " 32

 وظيفت  تيديةاو ضابط عمومي ،ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية او رسمية اثناء  موظف

 اما بوضع توقيعات مزورة -1-1

 واما بإحداث تغيير في محررات او خطوط او توقيعات -2-1

 واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها -3-1

و ااتمامها  بالتغيير بعدواما بالكتابة في السج ت او بيرها من المحررات العمومية او  -4-1

 قفلها."

 

 

 
                                                             

 ، مرجع سابق.08-23من القانون  86المادة  أنظر -(1)
 ، مرجع ذاته.87المادة  أنظر -(2)
 ، مرجع ذاته.02الفقرة  85المادة  أنظر -(3)
، يتعلق بمكافحة التزوير 2024فبراير سنة  26الموافق  1445شعبان عام  16مؤرخ في  02-24القانون رقم  -(4)

 .2024فبراير سنة  29ري  ، الصادرة بتا 15واستعمال المزور، ج ر العدد 
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المتضمن قانون  156-66للامر  المعدل والمتمم 06-24 رقم القانون لقد نظمها حالة العصيان: -2

جريمة العصيان  183، حيث عرفت المادة 2مكرر 187إلى غاية  183في مواده من  ،(1)العقوبات

العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر أو كل هجوم على موظفين أو ممثلي السلطة على أنها: " 

القرارات الصادرة منها أو القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر القضائية وكذل  كل مقاومة لهم 

 بالعنف أو التعدي تكون جريمة العصيان.

 والتهديد بالعنف يعتبر في حكم العنف ذات ".

ل أمرت أو على تنفيذ أعما التهديد:" كل من يعترا بطريق منه على أنه 187فمثلا تنص المادة       

ج الى د 50.000من  رخصت بها السلطة العمومية يعاقب بالحبس من ث ثة أشهر إلى سنة وبغرامة

 دج. 100.000

 لحبس منوكل من يعترا بطريق التجمهر أو التهديد أو العنف على تنفيذ هذا الأعمال يعاقب با

 ".دج  300.000دج الى  100.000من وبالغرامة  ( سنوات03) ث ثة ( الى1سنة)

لأمر  يعد عدم الامتثالسالف الذكر التي نصت:"  08-23من القانون رقم  66بالرجوع إلى المادة 

لنا تحي يبالتال، و“ الجزائيالتسخير خطا جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون 

( 06)( إلى ستة 02يعاقب بالحبس من شهرين )مكرر التي تنص"  187إلى قانون العقوبات في مادته 

متثل يدج أو بإحد  هاتين العقوبتين فقط كل من لا 100.000دج إلى 20.000أشهر وبغرامة من 

 ".لأمر تسخير صادر ومبلغ وفقا للأشكال التنظيمية

ون بسبب ارتكابه أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانكما يعاقب الموظف المضرب        

العقوبات أثناء الإضراب، كجريمة التهديد والاعتداء أو العنف المرتكب ضد الأشخاص وتخريب 

 المنشآت وممتلكات الإدارة وغيرها.

-23 القانون نستخلص مما سبق دراسته في هذا الفصل أن المشرع الجزائري ومن خلال أحكام       

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وضع إجراءات  08

                                                             
 156-66، يعدل ويتمم الأمر 2024ابريل سنة  28الموافق  1445شوال عام  19مؤرخ في  06-24القانون رقم  -(1)

، الصادرة 30والمتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد  1966يونيو سنة 8 قالمواف 1386صفر عام  18المؤرخ في 

 .2024ابريل سنة  30بتاري  
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يجب إتباعها قبل الشروع في الإضراب، وذلك باستنفاد جميع السبل الودية لحل النزاع قبل ممارسة هدا 

النزاع أثناء فترة الحق الذي تحكمه ضوابط محددة، كما يجب عدم قطع العلاقة الوظيفية بين طرفي 

الإشعار المسبق وحتى أثناء الشروع الفعلي في الإضراب وذلك من اجل العمل على تسوية الإضراب 

 سالف الذكر. 08- 23وفق الإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون

ضراب، ة الإناسبوتناولنا كذلك المسؤولية القانونية المترتبة عن الأخطاء التي يرتكبها الموظف بم        

 فان أمر تقدير جسامتها لم يترك للإدارة خشية المبالغة في تضخيمها.
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 خاتمةال
 

 الفئاتماعدا  بحق ممارسة الإضراب في الدستور مكفول لكل الموظفين والعمال إن الاعتراف

اء ، سو كرذسالف ال 08-23من القانون 67التي يمنع عنها ممارسة حق الاضراب المذكورة في المادة

لنص االعامة، وتكون بذلك قد أقرت له حماية دستورية، فضلا على  في القطاع الخاص أو في الوظيفة

ون ، المتضمن القان2006 جويلية 15المؤرخ في  03-06رقم  عليه في قانون الوظيفة العامة الامر

اية من المتعلق بالوق 08- 23الأساسي العام للوظيفة العامة، وتوفير ضمانات أخرى في القانون رقم 

 ةمارسحق الإضراب، الذي يحدد الإطار القانوني لم ةفي العمل وتسويتها وممارسالنزاعات الجماعية 

 هذا الحق.

ام السير الحسن للمرفق الع ةعرقلبة الإضراب يرتبط من زاوية ثانية حق في ممارسالإلا أن 

 ولهذا خص المشرع الجزائري في بعض أحكامه منع ممارسة هذا الحق في بعض  ومصلحة المرتفقين ،

 ظفيخاصة بتنظيم إضراب مووضع ضوابط  في حينفق العامة نظرا لطبيعة الخدمة التي تقدمها ،المرا

ؤها ب استفاالمرافق العامة  و من أهم هذه الضوابط تقييد ممارسة هذا الحق وإخضاعه إلى شروط وج

وبعد فشل   ، ةالنزاع القائم من وساطة ومصالح ةأين يتوجب استنفاذ الإجراءات والطرق الودية لتسوي ،

أخرى للتسوية يمارس الموظفين حقهم في   وفي غياب طرق  هذه المحاولات واستمرار الخلاف ،

ليها اللجوء إلى الإضراب وفقا للكيفيات المحددة قانونا لتوقيف الإضراب في اللحظة التي يعرض ع

ضراب على إجراء الإمن اجل إضفاء طابع الشرعية  او الولائية للتحكيم، النزاع على اللجنة الوطنية

 كافة المراحل، مع الإبقاء عليه في نطاق الحدود المرسومة له. فيوحمايته 

لعمل، ايجب ألا يخرج عن نطاق الأحكام المنظمة له حتى لا تشكل ممارسته منعا أو عرقله لحرية  

يتها وتسوالمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية من العمل  08-23من القانون  59بمفهوم المادة 

 .وممارسة حق الإضراب

، حق الإضراب، فتختلف بحسب مشروعيته ةأما عن المسؤولية القانونية المترتبة عن ممارس  

 ، خلافا عن الإضراب المشروع،د ةأكثر خطورة وح ةقانوني ةلءفالإضراب غير المشروع يخلف مسا

 ن.المرفوعة من طرف الموظفي وهذا راجع إلى شكل وطريقة الإضراب، أو إلى طبيعة محتوى المطالب

 :من خلال دراستنا خلصنا إلى النتائج التالية

ك ذل الرأي،ووسيلة من وسائل التعبير عن  العامة،حق من الحقوق والحريات  الإضراب،يعتبر  -

 .بعد اعتراف الدستور والقوانين بذلك
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مع  08- 23 حق الإضراب يستلزم متابعه جميع الإجراءات المقررة في القانون ةإن ممارس -

 .بالشروط والإجراءات المنصوص عليها لممارسته وإلا أصبح إضراب غير مشروع التقييد

 إلزامية إشراف نقابة على الإضراب شرط ضروري. -

ي ما أدى بدفع بالمشرع الجزائر سيرها،يشل ويعرقل  نظرا لان الإضراب في المرافق العامة -

من  إلى تغيير حرية ممارسته في بعض القطاعات الحساسة سواء بالمنع الكلي أو المنع الجزئي

 .خلال احترام الحد الأدنى من الخدمة والاستجابة لأمر التسخير وعدم عرقله حرية العمل

ميع الاحتمالات لكن ذكر المشرع الجزائري جميع إجراءات الوساطة بطريقه مفصلة موضحا ج -

 .الجانب الإجرائي اكتنفه نوع من الغموض في

 :أهمها    بناء على النتائج المقدمة من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى جمله من الاقتراحات والتوصيات

 اصة،خمن خلال إبراز صياغة أحكام  العمومية،وقانون الوظيفة  العمل،ضرورة التمييز بين قانون  -

 .لممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية

حوار من خلال فتح قنوات ال المستخدمة،تكريس ثقافة الحوار أثناء الإضراب لدى مسيري الهيئات  -

تساوية الحوار باستحداث لجان م وتأطير هذاوالتشاور مع الموظفين المضربين ومنظماتهم النقابية 

وإنهاء  ةلأطراف النزاع واقتراح حلول لتسويالأطراف مهمتها التقريب بين وجهات النظر 

 .الإضراب

من  50المنصوص عليها في المادة  للإضراب،الإشعار المسبق  اقتراح رفع الحد الأدنى لمدة -

حق  جماعية من العمل وتسويتها وممارسةالمتعلق بالوقاية من النزاعات ال ،08- 23القانون 

ني خاصة إذا كانت المطالب ذات طابع تق أريحية،بلتمكين أطراف النزاع من التفاوض  الإضراب،

 .أو مالي

كذلك وضرورة اعتناء المشرع بالجوانب التنظيمية المتعلقة بكيفية تنفيذ الاقتراحات والتوصيات  -

 .الإجراءات التي يتم بناء عليها رفض وقبول التوصيات في إجراء الوساطة

ية المضربين كرفض تنفيذ التسخير، عرقلة حرالغاء العقوبات الجزائية التي تسلط على العمال  -

اع العمل، من أجل تحقيق الهدف المرجو من التكريس الدستوري القانوني لحق الإضراب وهو الدف

 عن مصالح العمل المهنية.

ة، ن والإدارالمحاولة من ايجاد وسائل أكثر فعالية لتسوية النزاعات الجماعية التي تنشأ بين الموظفي -

 الى الإضراب او على الاقل التقليل من اللجوء اليه. لتفادي اللجوء
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 هكذا نخلص إلى حقيقة أن المشرع، لا يملك تجريم الإضراب، باعتباره حق دستوري من جهة، وحق

نونية، من حقوق الإنسان، من واجبه حمايتها جنائيا، بعدم تجريم ممارستها، وكذا إحاطتها بنصوص قا

 .بما يكفل حمايتها

هذا كل ما استخلصناه في موضوعنا هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

.تسليما كثيرا



 

 
 

المصادر  قائمـة

المراجـــعو  
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 .2014مصر ، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،

 03-06الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، دراسة في ظل الأمر  عمار،بوضياف  -31

جسور للنشر والتوزيع، ، 01الطبعة والقوانين الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة، 

 .2015الجزائر،

جسور للنشر والتوزيع، ، 04لطبعة  الإداري،الوجيز في القانون  عمار،بوضياف  -32

 .2017االجزائر،

 الجامعية والمذكرات : الرسائلب

 :أطروحة الدكتوراا-1     

 كمال مخلوف، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائر، بين آلية التفاوض كأساس -33

ة لتكريس المبدأ أو الإضراب كوسيلة ضغط، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامع

 .2014مولود معمري، تيزي وزو، 

 :الماجستير رسائل - 2

ادة منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية والاقتصادية، مذكرة لنيل شه قريش،بن شرقي  -34

زائر، الماجستير، فرع قانون المؤسسات، معهد الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون، جامعة الج

1998. 

إضراب عمال وموظفي المرافق العامة، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل درجة  عتيقة،بلحبل  -35

د جامعة محم السياسية،الحقوق والعلوم كلية  العام،قوق فرع القانون قسم الح ،الماجستير

 .2005-2004،بسكرة  ،خيضر
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 العامة،تخصص الإدارة  ،رسالة ماجستير ،الاضراب في الوظيف العمومي شوقي،بركاني  -36

 .2009-2008 البواقي،ام  السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم 

ة الدولية لضمان حق إنشاء نقابات، مذكرة لنيل درج بورنين محند اورابح، جهود المنظمات -37

يزي تجامعة مولود معمري  الحقوق،كلية فرع القانون الدولي العام،  القانون،الماجستير في 

 .2011-2010وزو، 

 الماستر مذكرات- 3

ر، كلية التفاوض الجماعي آلية لإنشاء اتفاقية جماعية، مذكرة لنيل شهادة الماست مولود،حموش  -38

 .2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 ذكرة لنيلالشايب أمال، أثر النزاعات على إنتاجية المؤسسات الاقتصادية العمومية الجزائرية، م -39

صدي قا فرع تنظيم سياسي واداري، جامعةية، كلية الحقوق، شهادة الماستر، قسم العلوم السياس

 .2013-2012مرباح، ورقلة، 

 ماستر،ناريمان جدي، حق الإضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة  -40

 .2013مرباح، ورقلة،جامعة قاصدي  للأعمال،قانون عام  تخصص

، الماسترحرحار محمد، الإضراب في المؤسسات العمومية الخدماتية، مذكرة لنيل شهادة  -41

 .2015-2014تخصص علم الاجتماع تنظيم وعمل، جامعة البويرة، 

عويسات لحسن، الضمانات والضوابط القانونية لممارسة حق الإضراب في الوظيفة العامة،  -42

وم كلية الحقوق والعلنون الوظيفة العامة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قا

 .2016،2017جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، السياسية، 

 تخرج لنيل شهادة العام، مدكرةممارسة حق الإضراب على سير المرفق  العيد، اثارغريسي  -43

الشهيد حمه لخضر  والعلوم السياسية، جامعةالحقوق  إداري، كليةقانون  الماستر، تخصص

 .2017-2016 الجزائر،لوادي، ا

 : المقــالاتج

 الجزائر،مانع جمال عبد الناصر، النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب في   -44

 .2006مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،

ائري، الجزالتنظيم القانوني لممارسة حق الإضراب وفقا لأحكام قانون العمل  دليلة،بوسعيدة   -45

 ،جزائرالالبويرة، الجامعي العقيد اكلي محند اولحاج  ، المركز09، العدد 05مجلد  معارف، مجلة

 .2010ديسمبر
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       دراسة ـالإضراب عن العمل  الطاهر،سهيل محمد  أبو مارية، علي محمود عامر الاحمد، -46

 ،26 لمجلد الانسانية، م: العلو- ب- للأبحاثمجلة جامعة  ،الإسلاميالقانون والفقه  بين مقارنة  

 .2012الغربية ، فلسطين الضفة العلمي،النجاح الوطنية عمادة البحث  ة، جامع06العدد 

ب ومرزوقي وسيلة، حق الموظف العمومي في اللجوء الى الإضرا ريمة،سرور ثوابتي إيمان،   -47

امعة عبد ج القانوني،المجلة الأكاديمية للبحث  الأول،العدد  والتحريم،في الجزائر بين التقييد 

 .2012 ،بجاية، الجزائرالرحمان ميرة 

ام النظ دراسة في العامة ـسامر احمد موسى، بحث قانوني حول إضراب العاملين في المرافق   -48

 .2017 فلسطين،بوابة  ـ، القانوني الفلسطيني والفرنسي والجزائري

قانونية شامي ياسين، النسق الإجرائي للإضراب في التشريع الجزائري، مجلة معالم الدراسات ال  -49

 .2018المركز الجامعي تندوف، ديسمبر  ،05عدد  والسياسية،

د في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاآليات تسوية نزاعات العمل الجماعية  نوال،ملوك   -50

 . 2024، بسكرة خيضر،، جامعة محمد 01، العدد 16 القضائي، المجلد

 التشريعية  : النصوصد

  الدستور- 1

 الصادر ،64 دالشعبية، العدريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية جال، 1963دستور  -51

 1963سبتمر10 بتاري     

  المتضمن  1976نوفمبر 22المؤرخ في 97- 76بموجب الامر رقم ر، الصاد1976دستور   -52

 .1976لسنة94اصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ج ر عدد      

  1989فيفري 28المؤرخ في  18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم1989دستور   -53

    9ج رعدد 1989فيفري 23في استفتاء  المتعلق بنشر نص تعديل الدستوري المصادق عليه    

  1989لسنة    

رجب عام  26مؤرخ في  438-96، بموجب مرسوم رئاسي رقم1996التعديل الدستوري  -54

ء تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتا، يتعلق بإصدار نص 1996ديسمبر  7الموافق  1417

 .1996ديسمبر  08بتاري  ، الصادرة 76الجريدة الرسمية العدد  1996نوفمبر سنة  28

  جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16بموجب القانون  2016التعديل الدستوري لسنة   -55

 2016 السنة14الجريدة الرسمية العدد  2016مارس  06الموافق ل 1734    

   82، الجريدة الرسمية العدد 2020ديسمبر  30، المؤرخ في 2020التعديل الدستوري لسنة  -56

 2020 السنة    

 الدولية  المعاهدات – 2
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 .1994 ، اعتمد من قبل مجلس جامعة الدول العربية بالعراق سنةالميثاق العربي لحقوق الإنسان -57

 الجمعية العامة للأمم المتحدة في  اعتمدته العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -58

 .1966ديسمبر 16   

 القوانين – 3

 ريتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، ج  1978اوت  05المؤرخ في  12-78 القانون رقم-59

 .1978.سنة 32عدد 

ات .المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاع1990فيفري  06المؤرخ في  02-90القانون -60

 .1990، سنة06الاضراب ج ر عدد الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق

، يتعلق 2023ابريل سنة  25الموافق لـ  1444شوال عام  05المؤرخ في  02-23القانون -61

 .2023ماي  02، الصادرة بتاري  29بممارسة الحق النقابي، ج ر 

 ، المتعلق2023يونيو سنة 21الموافق 1444دي الحجة عام3مؤرخ في  08-23القانون -62

، 42اب ج ر، عددبالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضر

 .2023سنة يونيو25

، يتعلق 2024فبراير سنة  26الموافق  1445شعبان عام  16مؤرخ في  02-24القانون رقم -63

 .2024فبراير سنة  29، الصادرة بتاري  15بمكافحة التزوير واستعمال المزور، ج ر العدد 

، يعدل 2024ابريل سنة  28الموافق  1445شوال عام  19مؤرخ في  06-24القانون رقم -64

 1966يونيو سنة 8 قالمواف 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66ويتمم الأمر 

 .2024ابريل سنة  30، الصادرة بتاري  30والمتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد 

ع القطاالمتعلق بعلاقات العمل الجماعية في  1971نوفمبر  16المؤرخ في  75-71الأمر رقم -65

 .1971المؤرخ في ديسمبر ، 101، ج ر، عدد الخاص

 مية،المتعلق بالقاانون الأساسي العام للوظيفة العمو ،06/07/2006المؤرخ في  03-06الامر -66

 .2006لسنة  46ج ر عدد

 التنظيمية النصوص- 4

، يتضمن انضمام الجزائر إلى العهد 16/05/1989المؤرخ في  67-89مرسوم رئاسي رقم  -67

 .16/05/1989اعية والثقافية في الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتم

الملغى، يتعلق بتشكيل مجلس  1990ديسمبر  22المؤرخ في  416-90المرسوم التنفيذي رقم -68

 02 بتاري  ، الصادرة01ج ر العدد  الوظيفة العمومية المتساوية الأعضاء وتنظيمه وعمله،

 .1991 يناير
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قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب يحدد  17/10/2023المؤرخ في  361-23المرسوم التنفيذي -69

لوظائف العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادني من الخدمة إجباريا، قائمة القطاعات والمستخدمين وا

 .18/10/2023المؤرخة في  67الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب، ج ر عدد 

ية يحدد دورية الاجتماعات الإجبار 17/10/2023المؤرخ في  362-23المرسوم التنفيذي -70

مؤسسات للعمل داخل ال والمهنية والظروف العامةالمتعلقة بدارسة وضعية العلاقات الاجتماعية 

 .18/10/2023المؤرخة في  ،67ج ر عدد  والإدارات العمومية،

 أكتوبر 17الموافق ل  1445ربيع الثاني عام  02المؤرخ في  363-23مرسوم التنفيذي رقم -71

وكذا كيفيات  –ال تسوية النزاعات الجماعية للعمل يحدد مهام الوسطاء في مج 2023سنة 

 .2023اكتوبر 18 الصادرة بتاري  ، 47ر العدد ، ج-واتعابهمتعيينهم 

 

 أكتوبر 17الموافق ل  1445ربيع الثاني عام  02المؤرخ في  364-23مرسوم التنفيذي رقم -72

م في الولائية للتحكييحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة  2023سنة 

 18 الصادرة بتاري  ، 67ر العدد ية للعمل وكذا تنظيمها وسيرها، جمجال النزاعات الجماع

 .2023اكتوبر

تعيين رئيس وأعضاء المجلس يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات  365-23المرسوم التنفيذي رقم -73

المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزعات الجماعية، المؤرخ في 

.2023اكتوبر 18الصادرة بتاري   ،67، ج ر 2023توبر أك 17
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